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رسالة مؤرخة ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن 
ــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة بموجــب الق

  مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحــة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن ماليزيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
ــس  وأرجـو منكـم تعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق مجل

الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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  المرفق 
رسالة مؤرخة ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ موجهة من القائم بالأعمال المؤقـت 
للبعثـة الدائمـة لماليزيـا لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشــأة 

  بموجب القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
بناء على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أرفق طيه تقرير حكومـة ماليزيـا إلى لجنـة 
مكافحة الإرهاب عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 

وحكومتي على استعداد لتزويد اللجنة بمعلومات أخرى حسبما يلزم أو إذا ما طلبـت 
اللجنة ذلك. 

(توقيع) يحيى زين الدين 
القائم بالأعمال المؤقت 
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ضميمة 
  تقرير مقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

الفقرة ١ (أ): 
يجب على الدول منع ووقف تمويل 

الأعمال الإرهابية 

قانون الأمن الداخلي لعام ١٩٦٠  (أ)
ــــن  هنــاك تعريــف �للإرهــابي� في المــادة ٢ م �
قـــانون الأمـــن الداخلـــي، ولكـــن يبـــدو أــــا 

لا تشمل الإرهاب الدولي.  

   
المـادة ٤٤ ألـف � العقوبـة العامـة علـى الجرائــم  �
التي يشملها الجزء الثاني (المواد من ٣ إلى ٤٦)

   
لا يتنـاول القـانون مباشـرة تمويـل الأعمـــال  - ١
الإرهابية. ولكنه يسمح باتخـاذ إجـراءات 

ضد هذه الأنشطة. 
�الإرهابي� يعني أي شخص:   ¦

يتصـرف باســـتخدام أي ســلاح نــاري أو  (أ)
مــادة متفجــرة أو ذخــــيرة بطريقـــة تضـــر 
ـــام، أو  بــالأمن العــام أو بحفــظ النظــام الع
يحث على العنف، أو يحرض على عصيـان 

القانون أو أي أمر شرعي؛ 

ـــــــت  غرامـــــة لا تتجـــــاوز ٠٠٠ ١ رينغي ¦
ماليزي؛ 

أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنة؛  ¦

أو العقوبتان معا  ¦

ـــي إلى مواجهــة  يرمـي قـانون الأمـن الداخل - ٢
العصيـــان الشـــــيوعي والعنــــاصر المخربــــة 
والتــــهديدات المخلــــة بــــالأمن الوطــــــني. 
ويســـتخدم هـــذا القـــــانون لاحتجــــاز أي 
أشـخاص بغيـة منعـهم مـــن التصــرف بــأي 
طريقـــة مخلـــــة بــــالأمن الوطــــني لماليزيــــا، 
وبالحفــاظ علــى الخدمــــات الضروريـــة أو 
الحيــاة الاقتصاديــة في ماليزيــا، أو كتدبــــير 

وقائي. 
يحمــل أو يملــك أو يتحكــم بــأي ســــلاح   (ب)

ناري أو ذخيرة أو مادة متفجرة دون إذن 
شرعي بذلك 

لا تنطبـق المـادة ٦٢ إلا إذا ارتكـــب الجــرم   - ٣
في منطقة تعتبر منطقة أمنية. 

ـــدادات   يطلــب أو يجمــع أو يســتلم أي إم (ج)
لكــي يســتخدمها أي شــــخص ينـــوي أو 
ــــد  يكــون علــى وشــك أن يتصــرف أو ق
تصرف مؤخرا بطريقة تضـر بـالأمن العـام 

أو بحفظ النظام العام 

  

تنص المادتان ٨ و ٧٣ على التوقيف التحوطي   �
للأشخاص الذين يشتبه بأم يتصرفون بطريقة 

تلحق الضرر بما يلي: 

  

الأمن الوطني لماليزيا   ¦

الحفاظ على الخدمات الضرورية  ¦

الحياة الاقتصادية لماليزيا  ¦

  

تنص المادة ٣٨ على أنه يجـوز لأي موظـف أو   �
شـخص مخـــول بممارســة صلاحيــات الدخــول 
والتحقيــق بموجــب المــــادة ٣٦ أن يضبـــط أي 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

وثيقة أو أي شيء آخر يعتقد في ضوئـها، بنـاء 
علــى أســباب معقولــة أن جرمــا قــد ارتكـــب 
بموجب الفصل الرابـع مـن القـانون (المـواد مـن 
٣٢ إلى ٤١) أو أي أمـــر صـــــادر بموجبــــه أو 
يعتقد بناء على أسـباب معقولـة أـا تشـكل أو 

تتضمن دليلا متصلا ذا الجرم: 
إلا إذا اعتبر أن في هذه المادة ما يؤثر على 
صلاحيــات ضــابط الشــرطة بموجــــب قـــانون 

الإجراءات الجنائية. 
تنص المادة ٦٢ على أنه لا يجـوز لأي شـخص   �

يعلم أو لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد 
بــأن شــخصا آخــر ارتكــب جرمــــا مشـــمولا 
بالباب الثالث من القانون، سواء داخل منطقـة 
ـــدم لذلــك الشــخص  أمنيـة أو خارجـها، أن يق
ـــاعدة بقصــد منــع أو عرقلــة أو  الآخـر أي مس
اعتراض القبض على ذلك الشخص ومحاكمتـه 

ومعاقبته على الجرم المذكور. 

  

تنــــص المــــادة ٧٦ علــــى التدقيــــق في دفـــــاتر   �
المصرفيـــين لأغـــراض هـــذا القـــانون، وذلــــك 
بتمكـين الوزيـر، إذا مـا اقتنـع بأنـه مـن المرجــح 
ـــى أي  العثــور في أي مــن دفــاتر المصرفيــين عل
دليل على ارتكاب جرم مشمول ـذا القـانون 
أو بـــأي قـــانون مكتـــوب للمـــدة المحـــــددة في 
الجدول الثاني، من إصدار أمر يخول أي ضابط 
شرطة التدقيق في أي من هـذه الدفـاتر. ويجـوز 
ــــك أن يدخـــل  لأي ضــابط شــرطة مخــول بذل
المصـرف المذكـور في الأمـر، في جميـع الأوقـات 
ـــق في الدفــاتر الــتي يحتفــظ ــا  المعقولـة، للتدقي
المصرفي. ويجوز له أن يأخذ نسخا من أي قيـد 

في أي من هذه الدفاتر. 

المـادة ٦٣ ألـف- العقوبـة العامـة للجرائـم الـــتي  �
يشملها الجزء الثالث (المواد من ٤٧ إلى ٧١) 

غرامـــــة لا تتجـــــاوز ٠٠٠ ٥ رينغيـــــــت  ¦
ماليزي؛ 

أو الحبس لمدة لا تتجاوز ٣ سنوات؛  ¦

أو العقوبتان معا.  ¦

 

قانون العقوبات     (ب)
ــــآمر   تنــص المــادة ١٢٠ ألــف علــى اعتبــار الت �

ــــن  الجنـــائي جرمـــا. وأفعـــال الأشـــخاص الذي
يتعاونون مع إرهابي قد يكون في مكـان آخـر، 

 
 

المـادة ١٢٠ بـاء (١)- إذا كـانت العقوبـــة  ¦
علــى جــــرم ســـيرتكب هـــي الإعـــدام أو 

السجن لمدة سنتين أو أكثر 
   

لا يتنـاول قـانون العقوبـات مباشـرة تمويـــل  - ١
الأعمـال الإرهابيـة. ولكنـــه يســمح باتخــاذ 

إجراءات ضد هذه الأنشطة. 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

وذلــك بالاتفــــاق علـــى ارتكـــاب فعـــل غـــير 
مشروع، تعتبر تآمرا مع الإرهابي. 

ـــى  العقوبـة نفسـها كمـا لـو أنـه حـرض عل ¦
اقتراف الجرم. 

المـادة ١٢٠ بـاء (٢)- إذا كـانت العقوبـــة  ¦
على جرم سـيرتكب هـي غـير الإعـدام أو 

السجن لمدة سنتين أو أكثر 
الحبـــس لمـــــدة لا تتجــــاوز ٦ أشــــهر، أو  ¦

غرامة، أو العقوبتان معا 
ــــــادة ١٢٥ شـــــن الحـــــرب، أو   تجــــرم الم ?

محــاولات التحريــض علــــى شـــنها، ضـــد 
الحكومـــــة أو أي قـــــوة متحالفـــــة مـــــــع 
ــــــواء  يــــانغ دى - برتــــوان أغونــــغ*، س

بالاشتراك مع أعدائه أو خلاف ذلك. 
يـانغ دى � برتـوان أغونـغ هـو الرئيـس الأعلــى  *

للاتحاد 

السجن مدى الحياة، مع إمكانية إضافة غرامة؛  ?

أو السجن لمدة قد تصل إلى عشرين سـنة، مـع  ?
إمكانية إضافة غرامة؛ 

أو مع غرامة.  ?

تنطبـق هـذه المـادة علـى أي شـخص يشـــن  - ٢
حربا أو يحاول شـن حـرب علـى الحكومـة 
أو أي قـوة متحالفـــة مــع الرئيــس الأعلــى 

للاتحاد. 
تشــمل الجرائــم المنصــوص عليــها الجرائـــم  - ٣
المقترفة محليا. وقـد تشـمل الجرائـم المقترفـة 
في إقليـــم أجنـــبي فيمـــــا يتعلــــق بــــالجرائم 
المشـــــمولة بـــــالمواد ١٢٠ ألـــــف و ١٢٥ 

و ١٢٦. 
ــــف جرمـــا �إيـــواء� أو   تعتــبر المــادة ١٢٥ أل ?

محاولة �إيواء� أعداء الرئيس الأعلى للاتحاد. 
في ماليزيا أو في مكان آخر؛  ¦

أو في إقليم أي قوة تكون في حالة حـرب  ¦
أو تشـن قتـالا فعليـا ضـد الرئيـــس الأعلــى 

للاتحاد. 

السجن مدى الحياة، مع إمكانية إضافة غرامة؛  ?

أو السجن لمدة قد تصل إلى عشرين سـنة، مـع  ?
إمكانية إضافة غرامة؛ 

أو غرامة.  ?

تنطبـق هـذه المـادة علـى أي شـخص يــأوي  - ٤
أعداء الرئيس الأعلى للاتحاد. 

ـــواء�  تعـرف المـادة ١٣٠ ألـف عبـارة �إي - ٥
ـــــداد  بحيـــث تشـــمل، في جملـــة أمـــور، إم

شخص ما بالمال (تقديم الدعم المالي). 
ـــم المقترفــة  تشـمل الجرائـم المنصـوص الجرائ - ٦
محليا. وقد تشمل الجرائم المقترفـة في إقليـم 
أجنـبي بالنسـبة للجرائـم المشـــمولة بــالمواد 

١٢٠ ألف و ١٢٥ و ١٢٦. 
تجرم المادة ١٢٦ ارتكاب النـهب (أي السـلب   �

والســرقة والتدمــير) أو أي تحضــــير لارتكـــاب 
ـــس  النـهب في إقليـم أي قـوة متحالفـة مـع الرئي

الأعلى للاتحاد أو في حالة سلم معه. 

السجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات؛  ?

يكون أيضا ملزما بغرامة؛  ?

يكون أيضا عرضة لأن تصادر  ?

أي ممتلكـــــات اســـــتخدمت، أو ينـــــــوي  ¦
استخدامها، لارتكاب النهب 

أي ممتلكــات تمــت حيازـــا عـــن طريـــق  ¦
النهب 

ـــــادة علــــى أي شــــخص  تنطبـــق هـــذه الم - ٧
ــة  يرتكـب جريمـة النـهب في إقليـم أي دول
متحالفـة مـع الرئيـس الأعلـى للاتحــاد أو في 

حالة سلم معه. 
تشــمل الجرائــم المنصــوص علــى الجرائـــم  - ٨
المقترفة محليا. وقـد تشـمل الجرائـم المقترفـة 
في إقليـم أجنـبي بالنسـبة للجرائـم المشـــمولة 

بالمواد ١٢٠ ألف و ١٢٥ و ١٢٦. 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

قـانون المؤسسـات المصرفيـة والماليـة لعــام   (ج)
 ١٩٨٩

  

تنـص المـــادة ٩٩ علــى أن الســرية المصرفيــة لا   ?
تنطبق في الظروف المحددة التي تشمل- 

ـــها الكشــف عــن  الظـروف الـتي يكـون في ¦
ـــــا أو جــــائزا بموجــــب  معلومـــات مطلوب

القانون 
الظروف التي يجيز فيها المصـرف المركـزي  ¦
خطيــا الكشــف عــن معلومــات لضــــابط 
شــرطة يحقــق في جريمــة محــــددة بموجـــب 

القانون الاتحادي 
في الظــروف الــتي يجـــيز فيـــها أي قـــانون  ¦
اتحـادي الكشـف عـــن معلومــات لضــابط 
شــرطة يحقــق في جريمــة محــــددة بموجـــب 

القانون الاتحادي 
تجرم الفقرتان الفرعيتـان (٢) و (٣) مـن المـادة  ?
٩٩ الكشف عن معلومات مصرفية عـدا تلـك 
التي يسمح بالكشف عنها بموجب تلك المادة 

المادتان ٩٩ و ١٠٣-  ?

السجن لمدة لا تجاوز ٣ سنوات أو غرامـة  ¦
لا تتجـاوز ٣ ملايـين رينغيـــت مــاليزي أو 

العقوبتان معا 
لا تنطبـق عقوبـة السـجن إذا كـان المذنــب  ¦

هيئة اعتبارية.  
 

 

قـانون الأعمـال المصرفيـة الخارجيـة لعـــام   (د)
 ١٩٩٠

  

تحظر المادة ١٥ (١) على مصرف مرخـص لـه   ?
ــــة خارجيـــة أن يقبـــل  بالقيــام بأعمــال مصرفي
أمـوالا كودائـع أو قـروض يمكـن سـدادها عنــد 
الطلب بموجب شيك أو حوالة أو سـند أو أي 
ـــن قبــل المــودع علــى  صـك آخـر مسـحوب م
حسـاب المصـرف المرخـص لـه بالقيـام بأعمــال 

مصرفية خارجية 
تحظر المادة ١٥ (٢) على مصرف مرخـص لـه  ?
بالقيــام بأعمــال مصرفيــــة خارجيـــة أن يفتـــح 

حسابا لعميل يجهل هذا المصرف هويته 
تقيـــد المـــادة ٢١ مـــن القـــــانون التحقيــــق في  ?
المعـاملات، وخاصـة فيمـا يتعلـق ويـــة عمــلاء 
محدديـن وحســـابام وشــؤوم، حفاظــا علــى 

مبدأ السرية المصرفية. 

المادة ٢٤ (٢)  ?

السجن لمدة لا تتجـاوز خمـس سـنوات أو  ¦
غرامــــة لا تتجــــاوز ١٠ ٠٠٠ رينغيـــــت 
ماليزي عن كل يوم يتواصل فيه ارتكـاب 

الجرم 
في حالة استمرار ارتكاب الجريمة، يعـرض  ¦
المرتكب، إلى جانب ذلك، لدفع غرامة لا 
ـــت مــاليزي عــن  تتجـاوز ٠٠٠ ١٠ رينغي

كل يوم يستمر فيه ارتكاب الجريمة 

لا يتنـاول القـانون مباشـرة تمويـل الأعمـــال  - ١
الإرهابيـة. ولكنـه يسـمح باتخـاذ إجـــراءات 

ضد هذه الأنشطة. 
ينطوي جانب هام من مكافحـة الإرهـاب  - ٢
علـى مراقبـة أمـوال الذيـن يشـتبه بـأم مــن 

الإرهابيين وتتبعها. 
يجب النظر في القيود المنصـوص عليـهما في  - ٣
المادة ٢١، والتي قد تعتبر عائقا يحــول دون 
منـع الأعمـال الإرهابيـة وقمعـها، بـــالتلازم 
مع الفقرتين (٤) و (٥) من المادة ٢٨ بـاء 
من قانون هيئة لابوان للخدمـات الماليـة في 
ــــاه).  الخــارج لعــام ١٩٩٦ (المعــروض أدن
ــــة بطلـــب  وهكــذا، فــإن هــذه الهيئــة مخول
الكشف عن المعلومـات المصرفيـة المحظـورة 
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إذا ارتكب غش أو �فعل إجرامي�، كان 
ارتكاما مرجحا وإحالـة هـذه المعلومـات 

إلى مصرف ماليزيا المركزي. 
تتضمـن المـادة ٢٨ ألـــف مــن قــانون هيئــة  - ٤
ـــة في الخــارج لعــام  لابـوان للخدمـات المالي
ــــي�  ١٩٩٦ تعريفـــا لــــ �الفعـــل الإجرام

لأغراض المادة ٢٨ باء. 
قــانون هيئــة لابــوان للخدمــــات الماليـــة   (هـ)

الخارجية لعام ١٩٩٦ 
  

تنــص المــــادة ٤ (٥) علـــى صلاحيـــات هيئـــة   ?
لابـوان للخدمــات الماليــة الخارجيــة ومهامــها. 
ـــد إصــدار التعليمــات، بغــض  ويخولهـا هـذا البن
النظر عــن أي بنـد مخـالف لذلـك في أي قـانون 
آخـر متصـل بالخدمـات الماليــة في الخــارج، إلى 
ـــارج فيمــا يتعلــق بجميــع  مؤسسـة ماليـة في الخ
المسائل التالية أو بـأي منـها إذا مـا تبيـن للهيئـة 
ضرورة القيام بذلك لأغراض تحقيق أهدافها: 

السياسـة الـتي يتعيـن علـى المؤسســـة الماليــة  (أ)
الخارجيـــة اتباعـــها فيمـــا يتعلـــق بالقيـــــام 

بأعمالها في لابوان؛ 
ـــة الخارجيــة  الإشـراف علـى المؤسسـة المالي (ب)
ـــــــل  وتنظيمـــــها عمـــــلا بالقـــــانون المتص

بالخدمات المالية في الخارج؛ 
السياسة النقدية الـتي يتعيـن علـى المؤسسـة  (ج)

المالية الخارجية اتباعها. 
تعرف المادة ٢٨ ألف �الفعل الإجرامي� بأنه  ?

جرم يشمله 
أي قــانون في ماليزيــا يتصــــل بالخدمـــات  ¦
الماليـة في الخـارج إذا كـــانت عقوبــة هــذه 

الجرم هي السجن 
قانون العقوبات  ¦

قانون المخدرات الخطيرة لعام ١٩٥٢  ¦

ـــــدرات الخطــــيرة (مصــــادرة  قـــانون المخ ¦
الملكية) لعام ١٩٨٨ 

لا يتنـاول القـانون مباشـرة تمويـل الأعمـــال   - ١
الإرهابيـة. ولكنـه يسـمح باتخـاذ إجـــراءات 

ضد هذه الأنشطة. 
ينطوي جانب هام من مكافحـة الإرهـاب  - ٢
علـى مراقبـة أمـوال الذيـن يشـتبه بـأم مــن 

الإرهابيين وتتبعها. 
يتيح قانون هيئة لابوان للخدمات المالية في  - ٣
الخارج لعام ١٩٩٦ ذلك، إذ يسمح برفــع 
غطـاء السـرية للكشـــف عــن هويــة مــالك 
الحساب وتفاصيل المعاملات المالية المتصلـة 
بذلك الحساب عندما يكـون هنـاك اشـتباه 

معقول باقتراف جريمة. 
وفقا لـمصرف نيغارا ماليزيـا وقـانون هيئـة  - ٤
لابــــوان للخدمــــات الماليــــة في الخـــــارج، 
اعتمدت الهيئة المبادئ التوجيهية لـــمصرف 
نيغـارا ماليزيـا المعنونـة �إعـــرف عميلــك� 

برمتها. 
ــــات الماليـــة في  يمكــن لهيئــة لابــوان للخدم - ٥
الخـارج اسـتخدام المـادة ٢٨ أيضـــا لطلــب 
مزيـد مـن الشـفافية في أعمـــال المؤسســات 
ــت  الماليـة الخارجيـة. غـير أن السـرية مـا زال
جوهريـة، ومصلحـــة المؤسســة الماليــة الــتي 

تقدم المعلومات مكفولة. 
الاسـتثناء المحـدود الوحيـد هـو ارتكـــاب أو  - ٦

احتمال ارتكاب غش أو فعل إجرامي. 



802-22655

S/2002/35

الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

قانون الخطف لعام ١٩٦١.  ¦

ـــاء هيئــة لابــوان للخدمــات  تخـول المـادة ٢٨ ب ?
الماليـة الخارجيـة، في معـرض ممارســـتها لمهامــها 
الإشـــرافية بموجـــب القـــانون أو بموجـــــب أي 
قانون آخر معني بالخدمات المالية الخارجية، أن 
تطلب من أي مؤسسة ماليـة أو أي شـركة لهـا 
علاقـة بـأي مؤسسـة ماليـة أن تقـدم للهيئـــة أي 
معلومـات تراهـــا لازمــة أو مناســبة لأداء هــذه 

المهام الإشرافية. 
غــــير أن الهيئــــة لا تســــتطيع أن تطلــــــب  

معلومات عن أعمال عميل لدى هذه المؤسسة 
أو الشـركة وهويتـه وحسـابه. وبإمكـــان الهيئــة 

بعد ذلك أن تكشف عن المعلومات: 
لأي شـــخص بشـــكل موحـــد أو إجمـــــالي إذا  ?
ما رأت ذلك مناسبا، ولكن يظل الكشف عن 
المعلومات محصورا في المعلومات الـتي لا تتصـل 

بمؤسسة بعينها؛ 
ـــتي تتبــع لهــا المؤسســة.  للهيئـة النقديـة المحليـة ال ?
ويمكـن أن يشـمل الكشـف عـن المعلومــات أي 
معلومـات عـن مؤسسـة تخضـع لإشـراف الهيئــة 

النقدية المحلية. 
وبغض النظر عن ضوابط السرية المصرفيـة 
هذه، وبموجب المادة الفرعية ٢٨ بـاء (٤)، إذا 
ـــة،  تبيـن لهيئـة لابـوان للخدمـات الماليـة الخارجي
استنادا إلى الأدلة المتاحة لهـا، أن غشـا أو فعـلا 
إجراميــا قــد ارتكــــب، يجـــوز لهـــا أن تطلـــب 

الحصول على أي معلومات متصلة بما يلي: 
أعمــال أو هويــة أو حســــاب أي مـــودع  ¦
معين لدى أي مصرف مرخص له بالقيـام 

بعمليات مالية في الخارج؛ 
أعمـال أو هويـة أو حســـاب أي صــاحب  ¦
بوليصة تأمين لدى أي جهة مرخص لها؛ 

 
ـــة أو معــاملات أو بيانــات  أعمـال أو هوي ¦
خاصة متعلقة بعميل لـدى شـركة ائتمانيـة 
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ــــه علاقـــة بملكيـــة هـــذه  أو أي شــخص ل
ــامل  الشـركة أو إدارـا أو أي شـخص يتع

معها؛ 
أعمــال أو هويــــة أو حســـاب أي عميـــل   ¦

لمديــر صنــــدوق اســـتثمار أو المكتتـــب في 
الصنــدوق الــــذي يديـــره ويســـيره مديـــر 

الصندوق. 
كذلـك، بموجـب المـادة ٢٨ بـاء (٥)، إذا تبيــن  ?
لهيئــة لابــوان للخدمــات الماليــة في الخـــارج أن 
غشا أو فعلا إجراميـا قـد ارتكـب، فيجـوز لهـا 
أن تحيـل المعلومـات إلى الهيئـة النقديـة المحليـــة أو 
الهيئـة الإشـرافية المحليـة أو الجـهاز المحلـي لإنفـــاذ 

القوانين. 
تخول المادة ٢٨ جيـم المديـر العـام لهيئـة لابـوان  ?
للخدمــات الماليــة في الخــــارج أو أي شـــخص 
مصرح له من قبل الهيئـة أن يدقـق ويحقـق سـرا 
في أي مؤسسـة ماليـة أو أي شـركة لهــا علاقــة 
ــــن المعلومـــات  بــأي مؤسســة ماليــة للتــأكد م

المقدمة بموجب المادة ٢٨ باء. 

  

تنـــص المـــادة ٢٨ دال علـــى تعيـــين موظفــــين   ?
ليقوموا بالتحقيق في الجرائم الـتي يشـملها هـذا 
ــــات  القــانون وأي قــانون آخــر متعلــق بالخدم

المالية في الخارج. 

تجـرم المـادة ٢٨ دال (٦) منـع الموظـــف المحقــق  ?
من القيام بمهامه بموجب القانون 

ـــة لا تتجــاوز ٠٠٠ ٥٠٠ رينغيــت  غرامـة مالي ?
ماليزي؛ 

أو الحبس لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر؛  ?

أو العقوبتان معا.  ?

 

قانون مكافحة غسل الأموال لعام ٢٠٠١     (و)
تجرم المادة ٤ غسل الأموال   ?

تنص المادة ٧ على تعيين هيئة مختصة تقـوم، في  ?
جملة أمور، بما يلي: 

ـــارير الــتي  اسـتلام وتحليـل المعلومـات والتق ¦
تـرد مـن الأشـخاص والمؤسسـات بموجــب 

القانون 
إرسال أي معلومات ترد إلى وكالة لإنفاذ  ¦
القوانين إذا ما كانت هناك أسـباب تحمـل 

المادة ٤ (٢) -  ?

ـــــين رينغيــــت  غرامـــة لا تتجـــاوز ٥ ملاي ¦
ماليزي؛ 

أو الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات؛  ¦

أو العقوبتان معا  ¦

لم يصبــــــــح القانــــــــــون بعـــــــــد نافــــــــذ  - ١
المفعول. 

لا يتنــــــاول القــــــانون مباشــــــرة تمويـــــــل  - ٢
ــــــمح  الأعمـــــال الإرهابيـــــة. ولكنـــــه يس
ـــــــذه  باتخــــــــــاذ إجـــــــــراءات ضــــــــد هــ

الأنشطة. 
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على الاعتقاد أو الاشتباه بأن هناك معاملة 
مالية تشمل إيرادات لنشاط غـير مشـروع 
أو بــأن هنــاك جرمــا خطــيرا ارتكــــب أو 

يحتمل أن يرتكب 
يعني الجرم الخطير إحدى الجرائم الرئيسـية  ¦

المحددة في الجدول الثاني 
ـــــار  مــــن هــــذه الجرائــــم الرشــــوة والاتج ¦
بــالمخدرات والجرائــم المتعلقــة بالأســــلحة 
النارية والجرائم المتصلة بالأوراق المالية. 

يشمل جانب هـام مـن مكافحـة الإرهـاب  - ٣
ــــوال الذيـــن يشـــتبه بـــأم مـــن  مراقبــة أم

الإرهابيين وتتبعها. 
هــــذا ممكــــن بموجــــب القــــــانون الـــــذي  - ٤
ينشــــىء وحــــدة للاســــــتخبارات الماليـــــة 
ــــل ونشـــر المعلومـــات  ويخولهــا جمــع وتحلي
المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة والكبيرة 
وغير العادية. وتحال هـذه المعلومـات بعـد 
ــاذ القوانـين ذات الصلـة  ذلك إلى وكالة إنف
لأغـراض التحقيـــق فيمــا إذا كــانت هنــاك 

جريمة غسل أموال. 
إن الجرائــــــــم الرئيســــــــية المدرجــــــــــة في  - ٥
الجــــــدول الثــــــــاني لا تشـــــــمل حاليـــــــا 
ــــــة  الجرائــــم المرتبطــــة بالأعمــــال الإرهابي
بموجــب قــانون العقوبــات الــــذي جـــرت 

مناقشته أعلاه. 
ينــص القــــانون علـــى تحديـــد واكتشـــاف     - ٦

وتجميد ومصادرة أي أمـوال مسـتخدمة أو 
مخصصـة لغـــرض ارتكــاب جرائــم خطــيرة 
كمـــا هـــو منصـــوص عليـــه في القــــانون. 
ويفـرض القـانون كذلـك علـى المؤسســـات 
الماليـة أن تحـدد هويـة العمـــلاء المعتــادين أو 
الظرفيـــــــين وأن تلاحـــــــــظ المعــــــــاملات 
الماليــة المشـــبوهة. ويحظـــر القـــانون أيضـــا 
فتح حسابــــــات مغفلــــــة ويفرض أن يتـم 
ـــه  تحديـد هويـة مـالك الحسـاب أو المنتفـع ب
بطرائـق موثوقـة يحددهـا القـانون. ويفــرض 
أيضا إبلاغ مصرف ماليزيا المركزي بجميع 
المعاملات المالية التي تزيد علـى مبلـغ معيـن 
و/أو المعــاملات الماليــة المشــبوهة. ويجــــب 
كذلك إبلاغ مصرف ماليزيا المركزي عن 
ــــا  كـــل شـــخص يدخـــل أو يغـــادر ماليزي
وبحوزته نقود أو أوراق مالية قابلة للتداول 
تزيد على مبلغ معين. بالإضافـة إلى ذلـك، 
يتجـاوز القـانون أيضـــا أي واجــب متعلــق 
بالســرية أو أي قيــد بشــأن الكشــف عـــن 
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المعلومـات يفرضـــه أي قــانون مكتــوب أو 
خلافه. 

يخضع تطبيق وتنفيذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أعلاه لسيادة القانون ومبـادئ العدالـة الطبيعيـة، ويتـم ذلـك تحـت إشـراف السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة. وهنـاك  - ١
ضوابط أخرى لقواعد الإجراءات القانونية مجسدة في الدستور الاتحادي ومدمجة في القوانين ذات الصلة. 

وفي كل قضية يتوقف تطبيق وإنفاذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أعلاه أيضا على الوقائع والظروف والأدلة المتوفرة.  - ٢
وهكذا، ومع أن الوضع ليس مثاليا، فإن ماليزيا تستوفي شروط الفقرة ١ (أ) من هذا القرار.  - ٣

الفقرة ١ (ب): 
يجب على الدول تجـريم قيـام رعايـا 
هذه الدول عمدا بتوفير الأمـوال أو 
جمعها، بأي وسيلة، بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة، أو في أراضيها لكي 
ـــة، أو في  تسـتخدم في أعمـال إرهابي
حالة معرفة أا سـوف تسـتخدم في 

أعمال إرهابية 

قانون الأمن الداخلي لعام ١٩٦٠  (أ)
ـــــــــادة ٥٩ قيــــــــام أي شــــــــخص  تجـــــــرم الم ?
ــال)  بجمـع أو اسـتلام أي إمـدادات (بمـا فيـها الم

مما يثير افتراضا معقولا بأنه- 
ـــك  ينــوي القيــام بفعــل أو هــو علــى وش ¦
القيـام بـه أو قـام بـه مؤخـــرا بطريقــة مخلــة 

بالأمن أو النظام العام 
يعـــتزم إتاحـــــة هــــذه الإمــــدادات لكــــي  ¦

يستخدمها إرهابي 
هناك تعريف �للإرهابي� في المادة ٢ مـن  ¦
قانون الأمن الداخلي، ولكـن يبـدو أنـه لا 

يشمل الإرهاب الدولي. 

الإعدام في القضايا التي تتكون فيها الإمـدادات  ?
الـتي أديـن علـى أساسـها مـن الأســـلحة الناريــة 

والذخائر والمتفجرات 
السجن مدى الحياة في القضايا الأخرى  ?

يبــدو أن القــانون يتنــاول مباشــــرة تمويـــل  - ١
الأعمال الإرهابية ويسمح باتخاذ إجراءات 

ضد هذه الأنشطة. 
يقع تحــت طائلـة الحظـر المنصـوص عليـه في  - ٢
ـــــادة أي شــــخص يقــــوم بجمــــع  هـــذه الم
الإمـدادات، أو تكـون لـه صلـة مباشـــرة أو 
ـــك، لإرهــابي أو موعــة  غـير مباشـرة بذل
إرهابيـة أو باسمـها، سـواء كـانت موجــودة 

في الداخل أو في الخارج. 

يخضع تطبيق وتنفيذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أعلاه لسيادة القانون ومبادىء العدالة الطبيعية، ويتـم ذلـك تحـت إشـراف السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة. وهنـاك  - ١
ضمانات أخرى لقواعد الإجراءات القانونية مكرسة في الدستور الاتحادي ومجسدة في القوانين ذات الصلة. 

ويتوقف تطبيق وتنفيذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أعلاه أيضا في كل قضية على الوقائع والظروف والأدلة المتوفرة.  - ٢
وهكذا، ومع أن الوضع ليس مثاليا، فإن ماليزيا تستوفي شروط الفقرة ١ (ب) من هذا القرار.  - ٣

الفقرة ١ (ج): 
ــــام بـــدون  يجــب علــى الــدول القي
تأخير بتجميد الأمـوال وأي أصـول 

مالية أو موارد اقتصادية  
لأشخاص   (أ)

يرتكبون أعمالا إرهابية  ¦

يحاولون ارتكاا  ¦

يشاركون في ارتكاا  ¦

يسهلون ارتكاا  ¦

قانون الرقابة على الصرف لعام ١٩٥٣  (أ)
تخول المادة ٤٤ من قانون الرقابة على الصرف  ?
لعـام ١٩٥٣ المراقـب المـالي إعطـــاء توجيــهات 
عامـة أو خاصـة تحظـر، إمـا حظـــرا تامــا أو إلى 
ـــدون  المـدى الـذي تحـدده التوجيـهات، القيـام ب
إذن مـن المراقـب المـالي، بتنفيـذ أي أمـر صـــادر 
عن أو باسم حكومة ذلـك البلـد أو الإقليـم أو 
أي شـــخص يقيـــم فيـــه عنـــد صـــدور تلـــــك 
التوجيـهات أو في أي وقـت لاحـق تكـون فيـــه 
ــــهات نـــافذة المفعـــول، إذا كـــان  هــذه التوجي

الأمر- 

لا يتناول القانون مباشرة أموال الإرهابيين   - ١
وأصولهـم الماليــة أو مواردهــم الاقتصاديــة. 
ولكنـه يسـمح باتخـاذ إجـراءات ضـــد هــذه 

الأنشطة. 
لا يجوز الاحتكام إلى المادة ٤٤ من قـانون  - ٢
الرقابـــــة علـــــى الصـــــرف لعــــــام ١٩٥٣ 
ـــــة  إلا لتجميــــد المعــــاملات الماليــــة المتعلق
بالحسـابات المصرفيـة إذا مـا تبيـن للمراقــب 
المالي أنه نتيجة لحدوث تغييرات في الوضع 
الخـارجي أو الداخلـــي لأي بلــد أو إقليــم، 
ـــح أن  يجـري اتخـاذ إجـراءات، أو مـن المرج
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لكيانـات يمتلكـها أو يتحكــم  (ب)
فيـها بصـورة مباشـرة أو غــير 

مباشرة هؤلاء الأشخاص 
لأشــخاص وكيانــات تعمـــل  (ج)
لحســاب هــؤلاء الأشـــخاص 
والكيانات، أو بتوجيه منهم 
وتشــمل الأمــــوال الـــتي يجـــب 
تجميدهـــا الأمـــوال المســـتمدة مـــــن 
الممتلكـــات الـــتي يمتلكـــها هـــــؤلاء 
الإرهــابيون ومــن يرتبــط ــم مــــن 
أشخاص وكيانات أو الأمـوال الـتي 

تدرها هذه الممتلكات 

يفرض على الشخص الذي صـدر الأمـر  (أ)
إليـه دفـــع أي مبلــغ أو التخلــي عــن أي 

كمية من الذهب أو الأوراق المالية؛ 
يفـرض إدخـال أي تغيـــير في الأشــخاص  (ب)
ـــــغ لحســــام أو  الذيـــن ســـيقيد أي مبل
ــــب أو  ســيحتفظ بــأي كميــة مــن الذه

بأوراق مالية لصالحهم  
عندما يتبين له أنـه نتيجـة لحـدوث تغيـيرات في 
ـــــد أو  الوضـــع الخـــارجي أو الداخلـــي لأي بل
إقليم، يجري اتخاذ إجراءات، أو من المرجح أن 
ــــــا  تتخـــــذ إجـــــراءات تضـــــر بوضـــــع ماليزي

الاقتصادي. 

تتخـــذ إجـــراءات تضـــر بوضـــــع ماليزيــــا 
الاقتصادي. 

يخـول القـانون المراقـب المـالي إصـدار حظــر  - ٣
على مؤسسة مالية مرخص لها من الامتثال 
لتوجيهات حكومة أجنبيـة أو عميـل بنقـل 
أموالها أو أمواله أو إجراء أي معاملــة ماليـة 
متعلقـة بحســـاب في ماليزيــا دون الحصــول 

على إذن خطي من المراقب المالي. 
وهكـذا، يتوقـف أي إجـراء يتخـذ بموجــب  - ٤
ــــير في الوضـــع  القــانون علــى حصــول تغي
الخــارجي أو الداخلــي لبلــد أجنــبي يضــــر 
بوضع ماليزيا الاقتصـادي. وفي حـال عـدم 
حصــول مثــــل هـــذا التغيـــير الخـــارجي أو 
الداخلــي في وضــع بلــد أجنــبي، لا يمكـــن 
اســتخدام هــذه المــادة لتجميــد حســـابات 

مصرفية في ماليزيا. 
تصــرف مصــرف نيغــارا ماليزيــا بموجـــب  - ٥
ـــــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)  قـــراري مجلـــس الأم
و ١٣٧٨ (٢٠٠١) إذ أصـــدر تعميمــــات 
ـــر ٢٠٠١  مؤرخــة ١ تشــرين الأول/أكتوب
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ و ٢٣  و ٢ تشـرين الث
ــــاني/نوفمـــبر ٢٠٠١ تضمنـــت  تشــرين الث
ـــــع المؤسســــات الماليــــة  تعليمـــات إلى جمي
والمؤسسـات الماليـة الخارجيـة المرخــص لهــا 
بتجميـد الأمـوال والمـوارد الماليـة، بمـــا فيــها 
الأمــوال المســــتمدة مـــن الممتلكـــات الـــتي 
يمتلكـــها الشـــخص المحـــــدد أو المنظمــــات 
المحـددة في التعميمـات والأفـراد والكيانــات 
الذيــن لهــم ارتبــــاط بالشـــخص المحـــدد أو 
المنظمات المحددة فيـها أو يسـيطرون عليـها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الأموال 
الــتي تدرهــا هــذه الممتلكــات مــــا لم يتـــم 
الحصــول علــى إذن خطــــي مـــن المراقـــب 

المالي. 
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قانون مكافحة الفساد لعام ١٩٩٧   (ب)
المـادة ٣٣ تخـول المدعـي العـام، بصـرف النظــر  �
عن أي قانون مدون أو قاعدة قانونية، تجميد 
أي أمــلاك منقولــة، بمــا في ذلــك أي صكـــوك 
ماليـة أو أي ارتبـــاط ــا، تكــون في حــوزة أو 
عـهدة أو سـيطرة أحـد المصـارف إذا رأى بنــاء 
علـى معلومـات يقدمـها لـه موظـــف مــن هيئــة 
ــــي  مكافحــة الفســاد بــأن الأمــلاك المنقولــة ه
موضوع جريمة بموجب القانون أو أدلة عليها. 
المادة ٣٤ تخول المدعي العام أن يأذن بحجز أية  �
ـــون موضــوع جريمــة بموجــب  أمـلاك ثابتـة تك

القانون أو ما يتوفر من أدلة عليها 

المادة ٣٣ (٣) تجرم رفض الامتثال للقانون  �
غرامـة لا تتجـاوز ضعفـــي المبلــغ المدفــوع  ¦
ـــر المدعــي العــام أو مبلــغ  نتيجـة مخالفـة أم
قــدره ٥٠ ألــف رتيفــت مــــاليزي أيـــهما 

أكثر؛ أو 
السجن لمدة لا تتجاوز السنتين.  ¦

المادة ٣٤ (٥)  تجرم رفض الامتثال للقانون 
غرامـة لا تتجـــاوز ضعفــي قيمــة الآمــلاك  ¦
المتعلقة بمخالفة أمر المدعي العام أو مبـلاغ 
٥٠ ألف رينغت ماليزي أيهما أكثر؛ أو 

السجن لمدة لا تزيد على السنتين.  ¦

ــــانون مباشـــرة إلى الأمـــوال  لا يتطــرق الق - ١
ــــــوارد  والأصــــول الماليــــة الأخــــرى أو الم
ـــن مــن  الاقتصاديـة للإرهـابيين، إلا إنـه يمكِّ

اتخاذ إجراءات ضد هذه الأنشطة. 

المادة ٣٦ تنص على مصادرة أية أمـلاك يثبـت   �
أا موضوع الجريمة أو استخدمت في ارتكاـا 

عند المقاضاة بالجريمة 

  

المادة ٣٧ تنص على مصـادرة الأمـلاك امـدة   �
أو المحتجـزة بموجـب القـانون إذا لم يكـن هنــاك 

مقاضاة أو إدانة 

  

وإذا لم تصـادر، تعـاد إلى الشـخص الـــذي   ¦
ضبطـت منـه بعـد انقضـاء ١٢ شـــهرا مــن 

تاريخ مصادرا 

  

المخـدرات الخطـــرة (مصــادرة الأمــلاك)   (ج)
قانون عام ١٩٨٨ 

  

المـادة ٣ تجـرم اســـتخدام أمــلاك في أي نشــاط   �
يشكِّل جريمة 

المــادة ٤ تجــرم التعــامل ومــا إلى هنــــالك مـــع  �
أملاك غير قانونية 

ــد  السـجن لمـدة لا تقـل عـن ٥ سـنوات ولا تزي �
على ٢٠ سنة 

السـجن لـدة لا تقـل عـن ٥ سـنوات ولا تزيـــد  �
على ٢٠ سنة 

ــــانون مباشـــرة إلى الأمـــوال  لا يتطــرق الق - ١
ــــــوارد  والأصــــول الماليــــة الأخــــرى أو الم
ـــن مــن  الاقتصاديـة للإرهـابيين. إلا إنـه يمكِّ

اتخاذ إجراءات ضد هذه الأنشطة. 
المادة ٥ تخول المحكمة التي تدين شخصا بجريمـة   �

ـــع  بموجــب المــادة ٣ أو المــادة ٤ مصــادرة جمي
الأملاك التي هي موضوع تلك الجريمـة أو الـتي 

استخدمت لارتكاا 

  

ـــــلاك   المـــادة ٦ تخـــول المحكمـــة مصـــادرة الأم �
ــــــتي اســـــتخدمت في  موضــــوع الجريمــــة أو ال
ارتكاب تلك الجريمة حـتى لـو لم تتـم إدانـة أي 
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شخص بموجب المادة ٣ أو المـادة ٤، إذا رأت 
المحكمة أن الأملاك موصومة بالإدانة 

ـــــوال قــــانو عــــام   مكافحـــة غســـل الأم (د)
 ٢٠٠١

  

المـــادة ٤٤ تخـــول وكالـــة إنفـــاذ القــــانون أي   �
ـــانون  المصــرف المركــزي ووكــالات إنفــاذ الق
ــــلاك أي  الأخـــرى، إصـــدار أمـــر بتجميـــد أم
شخص إذا اشتبه بناء على أسباب معقولة بـأن 
الشــخص قــــد ارتكـــب، أو علـــى وشـــك أن 

يرتكب جريمة غسيل الأموال 
المادة ٤٥ تخول ضابط التحقيـق، أثنـاء التحقيـق  �
في جريمــة غســل الأمــــوال، حجـــز أي أمـــلاك 
منقولـة يشـتبه بنـاء علـى أســـباب معقولــة بأــا 

موضوع الجريمة أو الإثبات المتعلق بالجريمة 

لم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد.   - ١
لا يتطــــرق القــــانون مباشــــرة إلى تمويــــل  - ٢
الأعمال الإرهابية. إلا أنه يمكِّـن مـن اتخـاذ 

إجراءات ضد هذه الأنشطة. 
إن الجرائـم الإسـنادية المدرجـــة في الجــدول  - ٣
ـــا، الجرائــم المرتبطــة  الثـاني لا تشـمل، حالي
بالأعمــــال الإرهابيــــــة بموجـــــب قـــــانون 

العقوبات الذي تمت مناقشته أعلاه. 

ـــر   المـادة ٤٨ تخـول المدعـي العـام، بصـرف النظ �
عن وجود أي قـانون مـدون أو حكـم قـانون 

أن يأذن لضابط التحقيق بما يلي: 
التحقيق في السجلات المصرفيـة وتفتيشـها  ¦

وأخذ نسخ عنها 
تفتيــش محتويــات أي صنــدوق إيــــداع في  ¦

خزينة في مؤسسة مالية 
طلب سجلات أو مواد بعينها  ¦

إذا رأى المدعي العام أن ذلك ضروري لغـرض 
التحقيق في أي جريمة غسل أموال 

المادة ٤٨ (٤) يجرم رفض الامتثال بــ:  �
غرامة لا تتجاوز  مليون رينغـت مـاليزي؛  ¦

أو 
السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ أو  ¦

العقوبتان معا  ¦

 

المادة ٤٩ تخول المدعي العام، رغـم وجـود أي   �
قانون أو حكم قانون بخلاف ذلك، إن كانت 
لديــه أســباب وجيهــة للاعتقــاد علــى أســــاس 
ــــاب جريمـــة  التحقيــق بموجــب القــانون بارتك
غسل الأموال، بمطالبة بعض الأشـخاص تقـديم 
إفادات كتابية تحت القسـم أو الإثبـات يبينـون 
فيـها جميـع أملاكـهم بتفصـل كـاف بحيـث يتــم 

تحديدها وموقعها 

المادة ٤٩ (٣) يجرم عدم الامتثال للقانون:  �
غرامـة لا تتجـاوز مليـون رينغـت مــاليزي؛  ¦

أو 
السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ أو  ¦

العقوبتـان معـا في حالـة اســـتمرار الجريمــة،  ¦
وغرامة أخرى لا تتجاوز ٠٠٠ ١ رينغت 
ماليزي عن كل يوم تستمر خلاله الجريمـة 

بعد الإدانة  
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ـــر   المـادة ٥٠ تخـول المدعـي العـام، بصـرف النظ �
عن وجود قانون أو حكم قانون آخـر، تجميـد 
أي أملاك منقولة، بما فيها صكوك مالية أو لهـا 
أي صلة ا، في مؤسسة ماليـة إذا رأى ضـابط 
ــــة لـــه بـــأن  التحقيــق نتيجــة المعلومــات المقدم
الأمـلاك المنقولـــة هــي موضــوع جريمــة غســل 

الأموال أو إثبات عليها 
يجب ممارسة هـذا التفويـض بعـد استشـارة  ¦
المصــــرف المركــــزي المــــــاليزي أو لجنـــــة 
السندات أو هيئة لابوان للخدمـات الماليـة 

الخارجية حسب ما تكون عليه الحالة 

المادة ٥٠ (٣) تجرم عدم الامتثلال للقانون:   �
ـــوع،  غرامـة لا تتجـاوز ضعفـي المبلـغ المدف ¦
أو الـذي تم التعـامل أو التصـرف بــه علــى 
نحــو يخــالف أمــر المدعــي العــام أو مبلــــغ 

مليون رينغت ماليزي، أيهما أكثر 
السجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة؛ أو  ¦

العقوبتان معا   ¦

في حالــة اســتمرار الجريمــــة، دفـــع غرامـــة  ¦
أخرى لا تتجاوز ٠٠٠ ١ رينغت ماليزي 

يوميا تستمر خلاله الجريمة بعد الإدانة 

 

ــــأذن   المـــادة ٥١ تخـــول المدعـــي العـــام بـــأن ي �
بمصادرة أي أملاك غير منقولة تكون موضـوع 

جريمة غسل أموال أو إثباتا عليها 

المادة ٥١ (٥) تجرم عدم الامتثال للقانون:  �
غرامـة لا تتجـــاوز ضعفــي قيمــة الأمــلاك  ¦
المتعلقة بمخالفة أمـر المدعـي العـام أو مبلـغ 

مليون رينغت ماليزي أيهما أكثر؛ 
السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو   ¦

العقوبتان معا  ¦

في حـال اســـتمرار الجريمــة تفــرض غرامــة  ¦
أخرى لا تتجاوز ١ ٠٠٠ رينغت ماليزي 
عن كل يوم تستمر فيه الجريمة بعد الإدانة 

 

المادة ٥٥ تنص على مصادرة أي أمــلاك يثبـت   �
أــا موضــوع جريمــة غســل لأمــــوال أو أـــا 

استخدمت في ارتكاا عند المحاكمة  

  

المـادة ٥٦ تنـص علـــى مصــادرة الأمــلاك الــتي   �
جمدت أو ضبطت بموجب القانون إذا لم تكـن 

هناك مقاضاة أو إدانة بجريمة غسل أموال 

  

ـــذي   إذا لم تصــادر، تعــاد إلى الشــخص ال ¦
ضبطـت منـه وذلـك عنـد انتـهاء فــترة ١٢ 

شهرا من تاريخ ضبطها  

  

ـــر   المــادة ٥٩ تخــول المحــاكم المدنيــة إصــدار أم �
بفــرض عقوبــة ماليــة علــــى الشـــخص الـــذي 
صـودرت منـه أمـلاك في ضـوء مـا اكتسـبه مــن 

فوائد نتيجة ارتكاب جريمة غسل أموال 
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قانون العقوبات     (هـ)
المادة ١٢٦ تجرم ارتكاب عمليات النهب (أي   �

الســلب أو الســطو أو التخريــب) أو الإعــــداد 
ــــة  لارتكــاب عمليــة ــب في أراضــي أي دول
متحالفة أو في سلام مع الرئيس الأعلى للاتحاد

السجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات؛  �
يكون أيضا عرضة لغرامة مالية؛  �

يكون أيضا عرضة لمصادرة:  �
أي أمـلاك اســـتخدمت، أو كــان ثمــة نيــة  ¦

لاستخدامها في ارتكاب هذا النهب 
أي أمــلاك يتــــم الحصـــول عليـــها نتيجـــة  ¦

النهب 

تنطبق هذه المادة على أي شخص يرتكـب  - ١
ــة  أعمـال ـب في أراضـي أي دولـة متحالف
أو في حالــة ســــلام مـــع الرئيـــس الأعلـــي 

للاتحاد. 
ــــم  تغطــي الجرائــم المنصــوص عليــها الجرائ - ٢
المرتكبة محليا وفي حال الجرائـم المرتكبـة في 
ـــــادة ١٢٥  إطـــار المـــادة ١٢٠ ألـــف، والم
والمادة ١٢٦ فقد تمتد إلى الجرائـم المرتكبـة 

في أرض أجنبية. 
مشـــروع قـــــانون تبــــادل المســــاعدة في   (و)

المسائل الجنائية لعام ٢٠٠١ 
يجـوز مصـادرة عوائـد الأنشـــطة غــير القانونيــة  �
بموجب القانون المقترح بنـاء علـى طلـب دولـة 
أجنبيـة فيمـا يتعلـق بارتكـاب جريمـة خطـيرة أو 

جريمة خطيرة ارتكبت في أرض أجنبية 
لا تحتـــاج الدولـــة الطالبـــة للمســـــاعدة إلا إلى  �
طلـب مصـــادرة مــن دولــة أجنبيــة مقــدم مــن 

سلطة مؤهلة في تلك الدول الأجنبية. 
تعـرف �الجريمـة الخطـيرة� في القـانون المقــترح  �
بأـا جريمـة يعـاقب عليـها بـالموت أو بالســجن 

لمدة سنة على الأقل. 
يجب تحديد �الجريمة الخطـيرة الـتي أُرتكبـت في  �
أرض أجنبيـــة� في شـــهادة الدولـــــة الأجنبيــــة 
المعنيـة. لـذا يمكـن الاحتكـــام إلى قــانون تبــادل 
المساعدة في المسائل الجنائية لمعالجة فعل إرهابي 
ــــة إذا اعتبرتـــه الدولـــة  أُرتكــب في أرض أجنبي
المتضــررة أو جريمــــة خطـــيرة ارتكبتـــها جهـــة 

أجنبية� 

تجري حاليا صياغة القانون المقترح.   - ١
لا يتطـــرق القـــانون المقـــترح مباشــــرة إلى  - ٢
الأعمال الإرهابية. إلا أنه يمكِّن مـن القيـام 
بتعاون دولي في عمليات التحقيـق في هـذه 

الأنشطة ومقاضاا. 
يجوز تقديم المساعدة إذا استوفيت الشروط  - ٣
المذكـورة في القـانون المقـترح، بمـا في ذلــك 
المشــاركة في العمــــل الإجرامـــي المـــزدوج 

والمعاملة بالمثل. 
تغطــي المســــاعدة العامـــة هـــذه المســـاعدة  - ٤
المقدمة خلال التحقيقات والمقاضاة إلا أا 
لا تســـمح بالقيـــام بحملـــة �اعتقـــــالات� 

خلال التحقيقات. 
ريثمـا يتـم ســـن القــانون المقــترح، والبــدء  - ٥
ــــدم بطلـــب مســـاعدة  بتنفيــذه، يجــوز التق
بواسـطة رسـالة طلـب أو رســـائل بموجــب 
ـــا لعــام  الأمـر ٦٦ مـن قواعـد المحكمـة العلي
ـــتي يجــوز  ١٩٨٠. إلا أن مجـال المسـاعدة ال
تقديمـها بموجـب ذلـك محـدود بوجــوب أن 
تكـون ثمـة مسـألة معلقـة في المحكمـة. ولـــذا 
فــإن ذلــــك لـــن يســـاعد الدولـــة الطالبـــة 

ما دامت لم تتجاوز مرحلة التحقيق. 
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قانون الاختطاف لعام ١٩٦١   (ز)
المـــادة ٧  تخـــــول المدعــــي العــــام أن يصــــدر  �
توجيهاته إلى مصرف في ماليزيا لتجميـد جميـع 
المعـاملات المتعلقـة بحســـاب مصــرفي مــا لفــترة 
محددة لا تتجاوز شهرا واحـدا إذا رأى أن مـن 
المحتمـل أن تكـون مبـالغ الفديـة قـد دفعـت مــن 

الحساب المصرفي 

 
المادة ٧ (٣) يجرم عدم الامتثال للقانون بــ:   �

غرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ٥ رينغت ماليزي  ¦

 
لا يتطــرق القــانون مباشــــرة إلى الأعمـــال  - ١
الإرهابية. إلا أنه يمكِّن من اتخـاذ إجـراءات 

ضد هذه الأنشطة. 

يخضع تطبيق وإنفاذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أعلاه إلى قواعد القانون ومبادئ العدالة الطبيعية، بحيث تعمل الأجـهزة التشـريعية والتنفيذيـة والقانونيـة التابعـة للحكومـة بمثابـة  - ١
زواجر وضوابط. وترد أيضا ضوابط أخرى في الدستور الفيدرالي وهي مدمجة في القوانين ذات الصلة. 

يتوقف تطبيق وإنفاذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أعلاه أيضا في كل حالة بعينها على الوقائع والظروف والأدلة المتاحة.  - ٢
لذلك تفي ماليزيا بمتطلبات الفقرة ١ (ج) من هذا القرار ولو على نحو غير مثالي.  - ٣

الفقرة ١ (د): 
ـــا هــذه الــدول أو  يحظـر علـى رعاي
علــــى أي أشــــخاص أو كيانـــــات 

داخل أراضيها إتاحة أي 
¦ أموال 

أو أصول مالية  ¦

أو موارد اقتصادية  ¦

أو خدمات مالية أو غيرها  ¦

بصـــورة مباشـــرة أو غــــير  ¦
مباشرة  

للأشخاص الذين يرتكبون  ¦
أعمالا إرهابية أو يحاولون 
ارتكاــــا أو يســــهلون أو 
يشاركون في ارتكاا (أي 

الجناة) 

ألف – قانون العقوبات 
ـــص علــى اعتبــار التواطــؤ  المـادة ١٢٠ ألـف تن �
الجنائي جريمة. وإن تصرفات الأشخاص الذين 
يتعاونون مع إرهابي الذي قد يكـون في مكـان 
آخر بالاتفاق على ارتكـاب عمـل غـير قـانوني 

تعتبر تواطؤا مع الإرهابي 

 
المــادة ١٢٠ بــاء � (١) � إذا كــــانت عقوبـــة  �
ـــدة  الجريمـة الـتي سـترتكب المـوت أو السـجن لم

سنتين أو أكثر �  
ـــو أنــه حــرض علــى  نفـس العقوبـة كمـا ل ¦

الجريمة 
� إذا لم تكـــن عقوبــــة  المـــادة ١٢٠ بـــاء (٢)  �
ـــدة  الجريمـة الـتي سـترتكب المـوت أو السـجن لم

سنتين أو أكثر - 
السـجن لمـدة لا تتجـــاوز ٦ أشــهر أو مــع  ¦

فرض غرامة، أو العقوبتان معا 

لا يمنـع القـــانون مباشــرة جمــع الأمــوال أو  - ١
ــــــوارد  الأصـــــول الماليـــــة الأخـــــرى أو الم
الاقتصادية المتاحة للإرهابيين. إلا أنه يمكِّن 

من اتخاذ إجراءات ضد هذه الأنشطة. 

المـادة ١٢٥ تجـرم شـن حـــرب أو محاولــة شــن   �
ـــها ضــد حكومــة أي  حـرب أو التحريـض علي
قــوة متحالفــــة أو في ســـلام الرئيـــس الأعلـــى 
للاتحـاد، سـواء بالاشـــتراك مــع أعــداء الرئيــس 

الأعلى للاتحاد أو آخرين. 
   

السجن مدى الحياة ويمكن إضافة غرامة إليـها؛  �
أو  

السجن لمدة قد تمتد إلى ٢٠ ســنة يمكـن إضافـة  �
غرامة إليها؛ أو 

مع غرامة  �
 

تنطبـق هـذه المـادة علـى أي شـخص يشـــن  - ٢
حربا أو يحاول أن يشن حربا ضد حكومة 
أي قــوة متحالفــة في ســلام مــــع الرئيـــس 

الأعلى للاتحاد. 
إن الجرائم المنصوص عليـها تغطـي الجرائـم  - ٣
المرتكبــة محليــا وفي حــال الجرائــم الواقعــــة 
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المــادة ١٢٥ ألــف: يجــرم �إيــواء� أو محاولـــة  �
�إيواء� أعداء يانغ دي برتاوان أغونغ 

في ماليزيا أو في مكان آخر أو   ¦

ـــة حــرب  في أقـاليم أي قـوة تكـون في حال ¦
مع، أو في حالة عـداء فعليـة مـع يـانغ دي 

بيرتاوان أغونغ 

السجن مدى الحياة ويمكن إضافة غرامة إليـها؛  �
أو  

السجن لمدة قد تمتد إلى ٢٠ ســنة يمكـن إضافـة  �
غرامة إليها؛ أو 

مع غرامة  �
 

بموجـب المـادة ١٢٠ ألـــف، ١٢٥ و ١٢٦ 
قــد تمتــد إلى الجرائــم المرتكبــة علـــى أرض 

أجنبية. 
تنطبـق هـذه المـادة علـى أي شـخص يقـــوم  - ٤

بإيواء أعداء يانغ دي بيرتاون أغونغ. 
تعرف كلمة �إيواء� في المادة ١٣٠ ألـف  - ٥
لتشمل، في جملة أمور، تزويـد شـخص مـا 

بالمال (تقديم الدعم المالي). 
تشــمل الجرائــم المنصــوص عنـــها الجرائـــم  - ٦
المرتكبـة محليـــا وفي حالــة الجرائــم المرتكبــة 
بموجب المادة ١٢٠ ألــف، ١٢٥ و ١٢٦، 
ــــد إلى الجرائـــم المرتكبـــة في أرض  وقــد تمت

أجنبية. 
قانون الشركات لعام ١٩٦٥   (ب)

المادة ٢١٧ (أ) (ح) تنص علــى تصفيـة شـركة  �
ــى  بموجـب أمـر مـن المحكمـة العليـا بنـاء عل
طلـب أمـين سـجل الشـركات اســـتنادا إلى 
الأسس المحددة في المادة ٢١٨ (١) (م) أو 

(ن) 
المادة ٢١٨ (١) تنص على أنه يجوز للمحكمة  �

العليا أن تصفي شركة ما إذا: 
بموجـب الفقـــرة (م) اســتخدمت الشــركة  ¦
ولأهداف غير قانونية أو أي أغراض تضر 
أو لا تتماشــــى مــــع الســــلم في ماليزيـــــا 
ورفاهها وأمنها للسلم والنظـام العـام فيـها 

وحسن النظام والمبادئ الأخلاقية 
بموجـب الفقـرة (ن)، اسـتخدمت الشــركة  ¦
لأي غـــرض يخـــــالف الأمــــن الوطــــني أو 

المصلحة العامة 

لا يمنـع القـــانون مباشــرة جمــع الأمــوال أو   - ١
ــــــوارد  الأصـــــول الماليـــــة الأخـــــرى أو الم
الاقتصاديـة المتاحـة لصـــالح الكيانــات الــتي 
يملكـــها إرهـــابيون أو يســـــيطرون عليــــها 

بشكل مباشر أو غير مباشر. 
إلا أن إجراء التصفية قد يتخذ ضد شـركة  - ٢
لها اتصــالات إرهابيـة لمنـع اسـتمرار عملـها 

في ماليزيا. 

يخضع تطبيق وإنفاذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أعلاه إلى قواعد القانون ومبادئ العدالة الطبيعية، بحيث تعمل الفروع التشريعية والقانونية والتنفيذية في الحكومـة بمثابـة زواجـر  - ١
وضوابط. وترد أيضا ضوابط أخرى في الدستور الفيدرالي وهي مدمجة في القوانين ذات الصلة. 

ويتوقف تطبيق وإنفاذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أعلاه أيضا في كل حالة بعينها على الوقائع والظروف والأدلة المتاحة.  - ٢
تفي ماليزيا بمتطلبات الفقرة ١ (د) من هذا القرار ولو على نحو غير مثالي.  - ٣
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الفقرة ٢ (أ) 
علــى جميــع الــدول الامتنــاع عــــن 
تقديم أي شكل من أشكال الدعم، 
الصريحة والضمنية، إلى الكيانات أو 
الأشــخاص الضـــالعين في الأعمـــال 
الإرهابية، ويشمل ذلك وضـع حـد 
لعمليــة تجنيــــد أعضـــاء الجماعـــات 
الإرهابيــة ومنــع تزويــد الإرهـــابيين 

بالسلاح 

قانون الجمعيات لعام ١٩٦٦  (أ)
ـــة مســجلة  المـادة ٢ (أ) تفـرض علـى كـل جمعي �
أثناء الاضطلاع بأنشطتها والقيـام بشـؤوا أن 
تكفــل أــا تتوافــــق مـــع الدســـتور الفيـــدرالي 
ودستور الولاية، وتفضـي إلى الإيفـاء والالـتزام 
مــا. وتخــول المــادة ٥ الوزيــــر إعـــلان عـــدم 
قانونيــة أي جمعيــــة إذا رأى أـــا تســـتخدم أو 
يجـري اسـتخدامها لأغـراض تخـل بمصلحـة أمــن 
ماليزيـا، أو النظـام العـــام أو المبــادئ الأخلاقيــة 

فيها أو لا تكون متوافقة معها. 

 
إذا كــانت أيــة أنشــطة أو شــــؤون أي جمعيـــة  �
تنتـهك نظــام الحكومــة الديمقراطيــة في ماليزيــا 
بـأي شـكل، أو تنتقـــص منــه، أو تشــن عمــلا 
عسكريا ضــده، أو تظـهر عـدم احـترام لـه، في 
جملـة أمـور، يجـوز للمسـجل أن يلغـي تســـجيل 

الجمعية. 

لا يمنـع القـانون مباشـرة دعـــم الإرهــابيين.  - ١
ــذه  لكنـه يمكِّـن مـن اتخـاذ إجـراءات ضـد ه

الأنشطة. 
يجــرم إنشــاء جمعيــة غــير مشــروعة وضـــم  - ٢

أعضاء إليها بموجب القانون المحلي. 
ـــة إذا هدفــت  سـيكون هـذا القـانون ذا صل - ٣
اموعـــة الإرهابيـــة إلى تســـجيل نفســــها 
كجمعية تتمكن من القيام بأنشطتها خفيـة 

في ماليزيا. 

المـادة ٤٢ تجـرم الشـــخص المســؤول في جمعيــة   �
غير مشروعة 

 
 
 

المادة ٤٣ تجرم  �
أن يكون المرء عضوا في جمعية غير شرعية  ¦

أن يحضر اجتماعات جمعية غير شرعية  ¦

أن يدفع مالا أو يقـدم مسـاعدة إلى جمعيـة  ¦
غير شرعية أو لمصلحتها 

 
المادة ٤٤ تجرم السماح عن علم بعقد اجتماع  �

لجمعية غير شرعية أو أعضائها في أي مكان 
 
 

المـادة ٤٥ تجـرم تحريـــض أو اســتمالة أو دعــوة  �
شخص آخر لأن يصبح عضوا أو المسـاعدة في 

إدارة جمعية غير شرعية 
 
 

إذا اسـتخدم العنـف أو التـهديد باســتخدام  ¦
العنف، تفرض عقوبة معززة 

 

السجن لمدة لا تزيد على ٥ سنوات، أو   �
غرامة لا تزيد على ٠٠٠ ١٥ رينغـت مـاليزي  �

أو 
العقوبتان معا  �

 
السجن لمدة لا تتجاوز ٣ سنوات، أو  �

غرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ٥ رينغت ماليزي، أو  �
العقوبتان معا  �

      
السجن لمدة لا تزيد على ٣ سنوات، أو  �

غرامـة لا تتجـاوز ٠٠٠ ١٠ رينغـت مـــاليزي،  �
أو 

العقوبتان معا  �
السجن لمدة لا تتجاوز ٤ سنوات، أو  �

غرامــــة لا تتجــــاوز الــــــ ٠٠٠ ١٥ رينغــــــت  �
ماليزي، أو 

العقوبتان معا  �
السجن لمدة لا تزيد على ٥ سنوات؛ أو  �

غرامة لا تزيد على ٠٠٠ ١٥ رينغت ماليزي؛  �
أو 
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المادة ٤٦ تجرم الحصول أو محاولة الحصول من  �
أي شخص على اشتراك أو مسـاعدة لأغـراض 

جمعية غير شرعية 

�العقوبتان معا 
السجن لمدة لا تزيد على ٣ سنوات، أو  �

غرامـة لا تتجـاوز ٠٠٠ ١٠ رينغـت مـــاليزي،  �
أو 

العقوبتان معا  �
المادة ٤٧ تجرم طباعة مواد تخدم مصالح جمعيـة   �

غـير قانونيـــة ونشــرها أو عرضــها أو بيعــها أو 
إرسالها بالبريد أو الإعلان عنها  

السجن لمدة لا تتجاوز السنتين، أو  �
غرامـة لا تتجـاوز ٠٠٠ ٥٠ رينغـت مـــاليزي،  �

أو 
العقوبتان معا  �

 

المادة ٤٨ تجرم التصرف بالنيابة عن جمعية غـير   �
قانونية أو تمثيلها أو مساعدا 

السجن لمدة لا تتجاوز ٥ سنوات، أو  �
غرامـة لا تتجـاوز ٠٠٠ ١٥ رينغـت مـــاليزي،  �

أو 
العقوبتان معا  �

غرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ٥ رينغت ماليزي  �

 

المادة ٥٣ تجرم قيام مسؤول في جمعيـة مسـجلة   �
أو عضو فيها بإسـاءة اسـتخدام أمـوال الجمعيـة 

المسجلة أو أملاكها 

  

المـــادة ١٣ (١) (ج) تخـــــول المســــجل إلغــــاء   �
تسجيل أي جمعية مسجلة إذا ارتـأى المسـجل، 

في جملة أمور: 

  

أن التسـجيل تم نتيجـــة تزويــر أو خطــأ أو   ¦
سوء تمثيل في أي مادة معينة 

  
ـــراض غــير   احتمـال اسـتخدام الجمعيـة لأغ ¦

شرعية أو لأغراض تتعارض مـع السـلم أو 
لا تتماشى معه، والنظـام الجيـد أو المبـادئ 

الأخلاقية في ماليزيا 

  

ــــق أهـــداف غـــير   ســعي الجمعيــة إلى تحقي ¦
الأهداف التي سجلت الجمعية من أجلها. 

  
(ب) قانون الأسلحة لعام ١٩٦٠  

المادة ٣ يعتبر جريمـة امتـلاك أسـلحة أو ذخـيرة  �
ــــها أو  أو حيازـــا أو الســـيطرة عليـــها أو حمل

المادة ٨  �
السجن لمدة لا تتجاوز ٧ سنوات، أو   ¦

  

لا يمنـع القـانون مباشـرة دعـــم الإرهــابيين.  - ١
إلا أنه يمكن من اتخـاذ إجـراءات ضـد مثـل 

هذه الأنشطة. 
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استخدامها بدون ترخيص 
المادة ٤ تتناول ترخيص الأسلحة والسماح ا  �
من قبل رئيس الشرطة في الولاية ذات الصلة 

المـــادة ٥ مراقبـــة منـــح أو تجديـــــد تراخيــــص  �
الأسلحة 

أو غرامــة لا تتجــــاوز ٠٠٠ ١٠ رينغـــت  ¦
ماليزي، أو 

العقوبتان معا  ¦

المادة ٨  �
السجن لمدة لا تتجاوز ٧ سنوات، أو  ¦

غرامــــة لا تتجــــــاوز ٠٠٠ ١٠ رينغـــــت  ¦
ماليزي، أو 

العقوبتان معا  ¦

إن تصنيـع الأســـلحة والذخــيرة وحيازــا،  - ٢
ـــــها،  وحفظـــها، والســـيطرة عليـــها، وحمل
واسـتخدامها علـى نحـو غــير شــرعي يجــرم 
ــــوم الشـــرطة  بموجــب القــانون المحلــي وتق
ـــانون  الملكيـة الماليزيـة بتنظيمـها بموجـب الق

بناء على قواعد صارمة. 

المادة ٧ تفرض ضرورة الإبـلاغ عـن الأسـلحة   �
أو الذخيرة المفقودة أو التي تم تدميرهـا. وتجـرم 
أيضـا التعمـد في طمـس أو محـــو أو  تحويــر، أو 
ــــودة علـــى  تزويــر أو تزييــف أي علامــة موج

السلاح تدل على الجهة المصنعة 

المادة ٧ (٢)  �
السجن لمدة لا تزيد على السنتين، أو  ¦

غرامــــــة لا تتجــــــاوز ٠٠٠ ٢ رينغــــــت  ¦
ماليزي، أو 

العقوبتان معا  ¦

 

المـــادة ١١ تجـــرم بيـــع أو نقـــــل الأســــلحة أو   �
الذخيرة بدون ترخيص 

المادة ١١ (٥)  �
السجن لمدة لا تتجاوز سنتين، أو  ¦

غرامــــــة لا تتجــــــاوز ٠٠٠ ٢ رينغــــــت  ¦
ماليزي، أو 

العقوبتان معا  ¦

 

المادة ١٢ تجرم تصنيع أسلحة أو ذخـيرة بـدون   �
ترخيص 

المادة ١٤  �
الإعدام، أو   ¦

السجن مدى الحياة والجلد بما لا يقل عـن  ¦
٦ جلدات 

في حالــة الشــــركات، أو المؤسســـات، أو  ¦
الجمعيـات أو مجموعـات مـن الأشـــخاص، 
تفـرض غرامـــة لا تزيــد علــى ٠٠٠ ٥٠٠ 

رينغت ماليزي 

 

ـــلحة أو الذخــيرة   المـادة ١٥ تجـرم اسـتيراد الأس �
بدون ترخيص 

ـــر الأســلحة أو الذخــيرة  المـادة ١٩ تجـرم تصدي �
بدون ترخيص  

المادة ٢٣ - مخالفة للمادة ١٥ أو ١٩  -�
السجن لمدة لا تتجاوز ٧ سنوات، أو   ¦

غرامــــة لا تتجــــــاوز ٠٠٠ ١٠ رينغـــــت  ¦
ماليزي، أو  
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العقوبتان معا  ¦

المــادة ٢٤ تجــرم إخفــاء الأســلحة أو الذخـــيرة   �
الموردة بدون ترخيص  

المادة ٢٤  �
السجن لمدة لا تتجاوز الــ ٧ سنوات، أو   ¦

غرامــــة لا تتجــــــاوز ٠٠٠ ١٠ رينغـــــت  ¦
ماليزي، أو 

العقوبتان معاا  ¦

 

ـــة اســتخدام   المـادة ٣٢ تجـرم اسـتخدام أو محاول �
السـلاح أو تقليـــد الســلاح ــدف مقاومــة أو 
ــــض علـــى  منــع احتجــاز قــانوني أو إلقــاء القب

الشخص أو على أي شخص آخر 

المادة ٣٢  �
ـــدة لا تتجــاوز  ¦ السـجن مـدى الحيـاة أو لم

١٤ سنة 
إذا كــانت جريمــــة مشـــمولة بالبيـــان  Ο

التفســيري الأول (قــانون العقوبـــات، 
جرائم القصر مرسوم عام ١٩٥٥) 

السـجن لمـدة لا تتجـاوز ١٠ ســنوات  Ο

بالإضافـــة إلى أي عقوبـــــة مفروضــــة 
أخرى بموجب المادة ٣٢ 

 

المـادة ٣٣ تجـــرم امتــلاك أســلحة أو ذخــيرة أو   �
السيطرة عليها أو حملها عند إمكانية الافتراض 

بنية استخدامها في أي غرض غير قانوني  

المادة ٣٣   �
السجن لمدة لا تتجاوز ٧ سنوات، أو  ¦

غرامــــة لا تتجــــــاوز ٠٠٠ ١٠ رينغـــــت  ¦
ماليزي، أو  

العقوبتان معا  ¦

يكون أيضا عرضة للجلد  ¦

 

المـادة ٣٥ تجـرم أي شـخص مـأذون لـــه قانونــا   �
بحيازة أي أٍسلحة أو ذخيرة أو السـيطرة عليـها 
إذا فقدهـا أو ســـرقت منــه مــا لم يتمكــن مــن 
ــــة  إثبــات أنــه اتخــذ جميــع الاحتياطــات الممكن

للحيلولة دون ضياعها أو سرقتها 
الأحكام الأخرى ذات الصلة هي: المـواد ٣٦،  �
 ،٣٧، ٣٨، ٤٠، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢

٥٣ و ٥٤. 

المادة ٣٥  �
السجن لمدة لا تتجاوز  سنة واحدة، أو   ¦

غرامــــــة لا تتجــــــاوز ٠٠٠ ١ رينغــــــت  ¦
ماليزي، أو  

العقوبتان معا  ¦
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قــانون الأســـلحة الناريـــة لعـــام ١٩٧١   (ج)
(تشديد العقوبات) 

  

ينـص القـانون علـــى تشــديد العقوبــات نتيجــة   �
اسـتخدام الأسـلحة الناريـة في ارتكـاب جرائـــم 

معينة وجرائم محددة تتعلق بالأسلحة النارية 

المادة ٣ تفرض عقوبـة الإعـدام علـى الشـخص  �
الذي يشهر سلاحا ناريا ـدف إحـداث وفـاة 
ــــاء ارتكـــاب  أو إلحــاق أذى بــأي شــخص أثن
الجرائم التالية أو محاولـة ارتكاـا أو التحريـض 

على ارتكاا: 
الابتزاز  ¦

السرقة   ¦

قيـام أي شـــخص بمنــع أو مقاومــة، إلقــاء  ¦
القبض عليه أو إلقاء القبض علـى شـخص 
آخـر مـن قبـل ضـابط الشـرطة أو شــخص 

مخول قانونا بإلقاء القبض 

ـــانون مباشــرة دعــم الإرهــابيين  لا يمنـع الق - ١
بإزالـة إمدادهـــم بالأســلحة. إلا أنــه يمكــن 

اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الأنشطة. 
يجـرم القـانون حيـازة واســـتخدام الأســلحة  - ٢
الناريـة بشـــكل غــير شــرعي وينــص علــى 

تشديد عقوبات. 

الهروب من الحبس القانوني    ¦ 
الاختطاف بموجب المـواد ٣٦٣ إلى ٣٦٧    ¦

من قانون العقوبـات والمـادة ٣ مـن قـانون 
الاختطاف لعام ١٩٦١ 

 

اقتحـــام المنـــازل أو الدخـــول إلى المنــــازل    ¦
بصورة غير مشـروعة، بموجـب المـواد مـن 
ـــــات  ٤٥٤ إلى ٤٦٠ مــــن قــــانون العقوب
(�العقوبــــــات المدرجــــــة�) في البيـــــــان 

التفسيري 

 

المادة ٣ ألف تترل عقوبة الإعدام بكل شـريك   �
في جـرم يطلـق فيـه شـــخص النــار مــن ســلاح 
نـاري بقصـد قتـــل أو إيــذاء أي شــخص أثنــاء 
ارتكــاب أو محاولــة ارتكــاب أو العــــزم علـــى 
ــام  ارتكـاب الجريمـة المصنفـة، مـا لم يثبـت أنـه ق
بجميع الخطوات المعقولة للحـؤول دون إطـلاق 

النار. 

 

المادة ٤ تترل عقوبة السجن المؤبد مع الجلد ٦   �
جلدات على الأقل بكل شخص يشهر سلاحا 
ناريــا بطريقــة مــن شــأا إخافــة أي شـــخص 
بالموت أو بتعريضه لـلأذى خـلال ارتكـاب أو 
محاولة ارتكاب أو العزم علـى ارتكـاب الجريمـة 

المصنفة. 
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المادة ٥ تترل عقوبة السجن المؤبد مع الجلد ٦   �
جلدات على الأقـل بكـل شـخص كـان يحمـل 
سـلاحا ناريـا لحظـة ارتكابـه أو محاولـة ارتكابــه 

أو عزمه على ارتكاب الجريمة المصنفة. 

 

المادة ٦ تترل عقوبة السجن لفـترة قـد تمتـد إلى   �
١٠ سـنوات مـع الجلـد ٣ جلـدات علـى الأقــل 
بأي شخص يشـهر أداة تشـبه السـلاح النـاري 
بطريقة من شأا إخافة أي شخص بـالموت أو 
بتعرضـــه لـــلأذى أثنـــاء ارتكـــــاب أو محاولــــة 
ارتكـــاب أو العـــزم علـــى ارتكـــــاب الجريمــــة 

المصنفة. 

 

المـادة ٧ (١) تـترل عقوبـة الإعـدام أو الســـجن   �
ـــل بــأي  المؤبـد مـع الجلـد ٦ جلـدات علـى الأق

شخص يتاجر بالأسلحة النارية. 

 

ــــل   المـــادة ٧ (٢) تنـــص علـــى اعتبـــار ك ¦
شخص تثبت حيازته بصـورة غـير قانونيـة 
أكـــثر مـــن ســـــلاحين نــــاريين، متــــاجرا 

بالأسلحة النارية. 

 

المادة ٨ تترل عقوبة السجن لفـترة قـد تمتـد إلى   �
١٤ سنة مع الجلد ٦ جلدات على الأقـل بـأي 
شخص حائز سلاحا ناريا بشكل غير قانوني. 

 

المادة ٩ تترل عقوبة السجن لفـترة قـد تمتـد إلى   �
١٤ سنة مع الجلد ٦ جلدات على الأقـل بـأي 
شخص يرافق أو وُجد بصحبة شخص بحوزتـه 
سلاح ناري بصورة غـير قانونيـة، مـا لم يثبـت 
ـــباب معقولــة حملتــه علــى  أنـه كـانت لديـه أس
الاعتقــاد بــأن الشــــخص لم يكـــن في حوزتـــه 

سلاح ناري بصورة غير قانونية. 

 

ينـص القـانون أيضـا علـى حكـم خـاص يتصــل   �
ـــق بــالجرائم الــتي  باختصـاص المحـاكم فيمـا يتعل

يشملها هذا القانون وبالمحاكمة عليها 

تنـص المـادة ١٠ علـــى أن للمحكمــة المختصــة  �
اختصاصا في المحاكمة علـى جميـع الجرائـم الـتي 
يشملها هذا القانون باستثناء الجرائـم المشـمولة 
بالمادة ٣ أو ٣ ألف (التي تحتفظ المحكمـة العليـا 
باختصـاص المحاكمـة عليـها) وفي إنـــزال كــامل 
العقوبـــة المنصـــوص عليـــها باســــتثناء عقوبــــة 

الإعدام 
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بيــــد أن هــــذا الأمــــر لا يحــــول دون إناطـــــة   �
اختصاص المحاكمة على تلك الجرائـم بالمحكمـة 

العليا، إذا طلب المدعي العام ذلك. 

 

تنص المادة ١٢ على عدم قبول كفالـة لإخـلاء   �
ســبيل متــهم بارتكــاب جريمــة مشــمولة ـــذا 

القانون. 

  

قانون المواد الأكالة والمتفجرة والأسلحة   (د)
الهجومية لعام ١٩٥٨ 

ينــص القــانون علــى عقوبــات معينــــة تتصـــل  �
بالحيازة غير القانونية للمواد الآكالة والمتفجـرة 

وبحمل الأسلحة الهجومية 

لا يحظر هذا القانون بشـكل مباشـر تقـديم   - ١
ـــــق وقــــف  الدعـــم للإرهـــابيين عـــن طري
تزويدهـم بـالمتفجرات. بيـد أنـه يجعـل مـــن 
ـــراءات لمكافحــة أنشــطة  الممكـن اتخـاذ إج

كهذه. 
يجـرم هـذا القـانون الحيـازة غـير القانونيـــة  - ٢
للمواد الأكالة والمتفجـرة وحمـل الأسـلحة 

الهجومية. 
ـــبر جريمــة قيــام شــخص بحمــل أو   المـادة ٣ تعت �

حيـــازة أو التصـــرف بـــأي مـــواد حارقـــــة أو 
ـــه  متفجـرة في ظـروف تثـير افتراضـا معقـولا بأن
ينـوي اســـتخدام أو تمكــين شــخص آخــر مــن 

استخدام هذه المواد بقصد إلحاق الأذى. 

السجن مدة لا تتعدى ٣ سنوات والجلد  � 

المادة ٤ - تعتبر جريمة قيام شخص    �
باسـتخدام أو بمحاولـة اسـتخدام أي مـــواد  ¦
حارقــة أو متفجــرة بشــكل غــــير قـــانوني 

وكيدي بغية إلحاق الأذى؛  

سواء جرى إلحاق أذى أم لا  �
السجن مدة لا تتعدى ٧ سنوات والجلد  ¦

 

بالتسـبب أو بمحاولـة التسـبب عــن طريــق   ¦
استخدام مواد متفجرة، بانفجار من شأنه 

إحداث ضرر  

 

المـادة ٥ - تعتـبر جريمـــة أن يرافــق شــخص أو   �
يكون بصحبة شخص آخر يحمل أو يمتلـك أو 
لديه تحت تصرفه مواد حارقة أو متفجرة علـى 
نحـو مخـالف للمـادة ٣ في ظـروف تثـير افتراضــا 
معقولا بأنه كان يعلم أن الشخص الآخر كان 
يحمل أو يمتلك أو كان تحـت تصرفـه أي مـواد 
كـهذه، مـا لم يثبـت أنـه كـــانت لديــه أســباب 
معقولــة حملتــه علــى الاعتقــاد بــأن الشــــخص 

 

عرضة لعقوبة مماثلة لتلك التي تـترل بالشـخص  �
الآخر الذي كان يرافقه أو كان بصحبته  
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الآخــر كــان يحمــل هــذه المــواد أو كـــانت في 
حوزته أو كان يتصرف ا لغرض مشروع. 

المـادة ٦ - تعتـبر جريمـة قيـام شـخص بحمـل أي   �
سلاح هجومي أو حيازته أو التصرف به في أي 
طريق عام أو مكـان عـام إلا إذا كـان لديـه إذن 

قانوني بذلك أو كان ذلك لغرض مشروع 

السجن مدة لا تتعدى السنتين والجلد  � 

المادة ٧ تعتبر جريمة قيام شخص    �
ـــير مخصــص لأغــراض  بحمـل أي سـلاح غ ¦
ـــــه أو وضعــــه تحــــت  مشـــروعة أو حيازت

تصرفه؛  
ــــه  أو صنعـــه أو بيعـــه أو تأجـــيره أو تقديم ¦

لآخرين أو عرضه للبيع أو الإيجار؛ أو 
إعارته أو إعطائه لأي شخص،  ¦

السجن مدة لا تتعدى السنتين؛ أو  �
غرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ٢ رينغيت ماليزي؛ أو  �

العقوبتان معا   �
في حــال ارتكــــاب الجريمـــة مرتـــين أو أكـــثر،  �
السـجن مـدة لا تقـل عـــن ســنة ولا تتعــدى ٣ 

سنوات. 

 

يقصــد بـــــ �ســـلاح مصنـــف� أحـــد أنـــواع   *]
الســــكاكين أو الأدوات الحــــادة المدرجـــــة في 

التفسير الثاني لهذا القانون.] 

  

المـــادة ٨ تعتـــبر جريمـــة أن يقـــوم شــــخص أو   �
ـــه  بمرافقـة شـخص آخـر أو يوجـد وهـو بصحبت
ـــه أي  وهـو يحمـل أو في حيازتـه أو تحـت تصرف
سلاح هجومي علـى نحـو مخـالف للمـادة ٦ في 
ظروف تثير افتراضا معقولا بأنه كـان يعلـم أن 
ـــذا الســلاح أو  الشـخص الآخـر كـان يحمـل ه
كان السلاح في حوزته أو تحت تصرفه، مـا لم 
ـــه  يثبـت بأنـه كـانت لديـه أسـباب معقولـة حملت
علـى الاعتقـاد أن الشـخص الآخـر كـان يحمــل 
هـذا الســـلاح أو كــان الســلاح في حوزتــه أو 

تحت تصرفه لغرض مشروع. 

عرضـــة لعقوبـــة مماثلـــة لتلـــــك الــــتي أنزلــــت  �
بالشـــخص الآخـــــر الــــذي يرافقــــه أو كــــان 

بصحبته. 

 

ـــص علــى أن يتــم، وفقــا لقــانون   المـادة ١٠ تن �
ـــواد  الإجــراءات الجنائيــة، التخلــص مــن أي م
حارقـــة أو متفجـــرة أو أي ســـلاح هجومـــــي 

معاقب عليه بموجب هذا القانون. 

  

المادة ١١ تنص على قرائن قانونية تعتـبر، لـدى   �
العثور على أي مواد حارقة أو متفجـرة في أي 
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مكان، أن هذه المــواد تعـود لملكيـة شـاغل هـذا 
المكان ما لم يثبت 

أا تعود لملكية شخص آخر؛   ¦  
أنه لم يكن لديه علم أو أي وسيلة معقولة   ¦

ـــم بوجــود  تسـمح لـه بـأن يكـون علـى عل
هذه المواد في ذلك المكان، 

  

وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع وصنع  
هذه المواد في ذلك المكان. 

  

قانون المتفجرات لعام ١٩٥٧   (هـ)
المادة ٣ تخول الوزير، بموجب إشـعار ينشـر في  �
الجريـدة الرسميـة، الإعـلان عـــن أي مــادة بأــا 
مادة خطرة سواء بسـبب خصائصـها المتفجـرة 
أو بسـبب أي عمليـة تتعلـق بصنعـها مـن شــأا 
أن تجعلها قابلة للانفجـار، وهـو مـا يسـمح لـه 
ــــــارة  بالتــــالي أن يوســــع نطــــاق تعريــــف عب

�متفجرة� في هذا القانون. 

لا يحظـر هـذا القـانون بشـكل مباشـر تقــديم   - ١
الدعم للإرهابيين عن طريق وقف تزويدهم 
بالمتفجرات. بيد أنه يجعل من الممكـن اتخـاذ 

إجراءات لمكافحة هذه الأنشطة. 
يحرم هذا القانون القيام بشكل غير قـانوني  - ٢
بتصنيــع المتفجـــرات واســـتخدامها وبيعـــها 

وتخزينها ونقلها واستيرادها وتصديرها 
المــادة ٤ تخــول الوزيــر، بموجــــب إشـــعار في   �

الجريدة الرسمية، أن يحظـر سـواء بشـكل مطلـق 
ــــع أو حيـــازة أو اســـتيراد أي  أو مشــروط صن

متفجرات 

  

تســـتخدم علـــى نحـــو يشـــكل خطــــرا أو   ¦
إزعاجا للجمهور؛ 

  

ــــر   ذات طــابع خطــر يســتلزم بــرأي الوزي ¦
إصدار هذا الإشعار، بمـا فيـه حفاظـا علـى 

سلامة الجمهور؛ 
  

يرتكب جريمة كل شخص يصنع أي نوع مـن   �
أنـواع المتفجـــرات أو يكــون هــذا الســلاح في 
ـــوم باســتيراده علــى نحــو مخــالف  حوزتـه أو يق

لإشعار صادر بموجب المادة ٤. 

السجن ٥ سنوات  �
أو غرامة قدرها ١٠ آلاف رينغت ماليزي؛  �

أو العقوبتان معا.  �

 

إن العثــور علــى متفجــرات محظــورة بموجـــب   �
المـادة ٤ في أي مركبـــة أو ســفينة أو طــائرة أو 
علـى متنـها يعتـــبر دليــلا أوليــا بــأن المركبــة أو 
الســفينة أو الطــائرة قــد اســتخدمت لاســـتيراد 
متفجـرات علـى نحـو مخـالف لهـــذا القــانون، أو 

 
 

في حـــال اســـتخدام أي مركبـــة أو ســــفينة أو  �
طائرة لاستيراد متفجرات أو استلام أو تخزين 

متفجرات مستوردة  
ـــــــة قدرهـــــا ٠٠٠ ١٠  تفــــــــرض غرامــ ¦
رينغت ماليزي على المـالك أو القبطـان أو 
الربان ما لم يثبِت بشكل مرض للمحكمة 
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أـا اسـتخدمت لاسـتلام أو تخزيـن متفجـــرات 
جرى استيرادها على نحو مخالف له 

بأنـه لم يكـن متورطـا في وضـع المتفجـرات 
في المركبة أو على متن السفينة أو الطـائرة 
وأن تلـك الجريمـة قـد ارتكبـت دون علمــه 

أو موافقته أو تواطؤ من قبله؛ 
يجوز حجز المركبـة أو السـفينة أو الطـائرة  ¦
بموجب قرار صادر عـن المحكمـة إلى حـين 
ـــغ الــذي تــأمر بــه  تقـديم كفالـة بدفـع المبل
المحكمـــــة علـــــى ألا يتجــــــاوز ٠٠٠ ١٠ 

رينغت ماليزي. 
المـادة ٥ تعتـبر جريمـة قيـام شـخص، بقصـــد أو   �

بغـير قصـد منـه، بارتكـاب أي عمـل مـن شــأنه 
أن يتســبب في انفجــــار أو حريـــق داخـــل أي 
مصنع أو مخزن أو مركب ضخـم أو مركبـة أو 
ســفينة أو أو طــائرة أو مســتودع أو متجـــر أو 

غير ذلك من الأماكن التي تحوي متفجرات 

السجن ٥ سنوات؛  �
أو غرامة قدرها ٠٠٠ ١٠ رينغت ماليزي؛  �

أو كلا العقوبتين  �

 

المادة ٦ تعتبر جريمـة قيـام شـخص بشـكل غـير   �
قــــانوني وبقصــــد إلحــــاق الأذى باســــــتخدام 
متفجرات لإحداث انفجـار مـن شـأنه تعريـض 
أرواح للخطـــــر أو إلحـــــاق ضـــــرر جســـــــيم 

بالممتلكات 

سواء أدى الحادث إلى إصابة أشخاص بجـروح   �
أو إلحاق ضرر بممتلكات، أم لا 

السجن ٧ سنوات؛  ¦

أو غرامـــــة قدرهـــــا ١٠ ٠٠٠ رينغـــــــت  ¦
ماليزي؛ 

أو العقوبتان معا   ¦

 

المادة ٧ تعتبر جريمـة قيـام شـخص بشـكل غـير   �
قانوني أو بشكل كيدي  

بــأي عمــل بنيــة أن يحــــدث عـــن طريـــق  ¦
اسـتخدام متفجـرات بالتـآمر مـن أجـــل أن 
يحــدث عــن طريــق اســتخدام متفجــــرات 
انفجار من شأنه تعريض أرواح للخطر أو 

إلحاق ضرر جسيم بممتلكات؛ 
ـــــأي  أو بصنـــع أو حيـــازة أو التصـــرف ب ¦
ــــتخدامها كوســـيلة  متفجــرات بقصــد اس
لتعريــض حيــاة للخطــر أو إلحــــاق ضـــرر 
جسيم بممتلكات أو لتمكين أي شـخص، 
عـن طريـق اسـتخدامها مـن تعريـض حيـــاة 
للخطر أو إلحاق ضرر جسيم بممتلكات. 

سواء حدث هذا الانفجار أو لم يحدث وسواء  �
أدى إلى إصابـــة أشـــــخاص أو إلحــــاق ضــــرر 

بممتلكات، أم لا 
السجن ٧ سنوات؛  ¦

أو غرامـــــة قدرهـــــا ١٠ ٠٠٠ رينغـــــــت  ¦
ماليزي؛ 

أو العقوبتان معا   ¦
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المـادة ٨ تعتـبر جريمـة قيـــام شــخص بصنــع أي   �
نوع من أنـواع المتفجـرات، أو بإبقائـها بمعرفـة 
منه في حوزته أو تحت تصرفـه، علـى نحـو يثـير 
شــبهة معقولــــة بأنـــه لم يصنعـــها أو يبقـــها في 
حوزته أو تحت تصرفه لغرض مشـروع، مـا لم 
يثبت أنه صنعها أو أبقاهـا في حوزتـه أو تحـت 

تصرفه لغرض مشروع  

السجن ٧ سنوات؛  �
أو غرامة قدرها ٠٠٠ ١٠ رينغت ماليزي؛  �

أو العقوبتان معا  �

 

المـادة ١٧ تخـــول المحكمــة الــتي تصــدر الإدانــة   �
مصادرة المتفجرات أو مكونات المتفجـرات أو 
ـــة،  المـواد (إن وجـدت) المتعلقـة بالجريمـة المرتكب
أو أي أجـزاء مـن المتفجـــرات أو المكونــات أو 
المواد، علاوة علـى الأوعيـة الـتي تحويـها، لـدى 
إدانـة شـخص بارتكـــاب جريمــة بموجــب هــذا 

القانون 

  

المادة ٢٢ تنص على قرينة قانونية قابلـة للطعـن   �
مفادها: 

ـــه  أن أي شـخص ثبـت أنـه كـان في حوزت ¦
أو تحت تصرفه أي شيء يحوي متفجرات 

يعتبر أنه يمتلك هذه المتفجرات  
أن أي شاغل لبيت أو مكان للإقامـة عـثر  ¦
فيـه علـى متفجـــرات، يعتــبر أنــه صــاحب 

هذه المتفجرات  

  

قانون الأمن الداخلي لعام ١٩٦٠   (و)
المادة ٥٧ تعتبر جريمة القيام، دون إذن قانوني،  �
بحمل سلاح ناري أو ذخيرة أو متفجرات أو 

حيازا أو التصرف ا في منطقة أمنية 

  
الإعدام  �

لا يحظـر هـذا القـانون بشـكل مباشـر تقــديم  - ١
الدعم للإرهابيين. إلا أنه يجعل مـن الممكـن 

اتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الأنشطة 
يجــرم هــذا القــانون الحيــازة غــير القانونيـــة  - ٢

للأسلحة 
ـــخص يحمــل   المـادة ٥٨ تعتـبر جريمـة مرافقـة ش �

أي سـلاح نـاري أو ذخـيرة أو متفجـــرات أو 
يكون السلاح أو الذخيرة في حوزته أو تحت 

تصرفه في منطقة أمنية دون إذن قانوني 

ــام أو  إذا كـان القصـد مـن الإخـلال بـالأمن الع �
النظام العام: 

الإعدام أو السجن المؤبد  ¦

إذا كـان القصـــد غــير ذلــك، وكــان يعلــم أن  �
الشـــخص الآخـــر يحمـــل تلـــك الأســـــلحة أو 

الذخيرة أو المتفجرات 
السجن مدة لا تتعدى ١٠ سنوات  ¦
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يخضع إنفاذ وتطبيق جميع القوانين المذكورة في هذا الجدول لسيادة القانون ولمبادئ العدالـة الطبيعيـة والمحاسـبة الـتي تمارسـها السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة. وجـرى أيضـا  - ١
تضمين الدستور الاتحادي والقوانين ذات الصلة مزيد من الضوابط لإتمام هذه العملية على النحو الواجب 

إن إنفاذ وتطبيق جميع القوانين المذكورة في هذا الجدول يعتمد في كل حالة من الحالات على الوقائع والظروف والأدلة المتوافرة.  - ٢
وبناء عليه، فإن ماليزيا تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة ٢ (أ) من هذا القرار، وإن كان ذلك على نحو غير مثالي.  - ٣

الفقرة ٢ (ب): 
أن تتخـذ الـدول الخطـوات اللازمـــة 
لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، بما 
في ذلـــك آليـــات الإنتـــاج المبكـــــر 
ـــــدول  لتبــــادل المعلومــــات مــــع ال

الأخرى 

قانون الشرطة لعام ١٩٦٧  (أ)
المــادة ٣ (٣) تفــرض علــى الشــــرطة الماليزيـــة  �

الملكية واجب 
الحفاظ على القانون والنظام  ¦

الحفــاظ علــى صــــون الســـلم والأمـــن في  ¦
ماليزيا 

منع الجريمة واكتشافها   ¦

اعتقال ارمين ومحاكمتهم  ¦

جمع المعلومات الاستخباراتية الأمنية  ¦

المـادة ١٩ تنـص علـى اعتبـــار كــل شــرطي في  �
حالـة أداء دائـم لمهامـــه مــتى طُلــب منــه ذلــك 
ويـؤدي مهامـــه ويمــارس ســلطته الممنوحــة لــه 
بموجب هذا القانون أو أي قـانون آخـر في أي 

مكان في ماليزيا يؤدي مهامه فيه 
ــــص علـــى أن يمـــارس كـــل  المــادة ٢٠ (١) تن �
شـرطي المـهام والسـلطات الـــتي يفرضــها عليــه 

القانون أو ينوطها به 
المـادة ٢٠ (٣) تنـص علـى أنـه يجـوز للشـــرطي  �
أثنـاء أداء مهامـــه بموجــب المــادة ٣ (٣) اتخــاذ 
ـــة  التدابــير القانونيــة والقيــام بالأعمــال القانوني

اللازمة فيما يتصل بجملة أمور منها: 
ـــــه  توقيـــف جميـــع الأشـــخاص المـــأذون ل ¦

توقيفهم بموجب القانون 
الاطلاع على معلومات استخباراتية أمنية  ¦

تقديم دعوى أمام المحاكم   ¦

ـــانوني صــادر  المـادة ٩٤ � تعتـبر عصيـان أمـر ق �
عن شرطي جريمة 

العقوبة العامة:  ¦

غرامة لا تتجاوز ٥٠٠ رينغت ماليزي؛  -
أو الســــجن مــــــــــــــــــدة لا تتجــــــاوز ٦  -

أشهر؛ 
أو العقوبتان معا  -

تشـــمل الخطـــوات الـــــلازم اتخاذهــــا لمنــــع  - ١
ارتكاب الأعمال الإرهابية ما يلي: 

جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية  ¦

إيقاف التمويل (جرى التطـرق إلى ذلـك  ¦
سابقا) 

منـــع وصـــــول الإمــــدادات والأســــلحة  ¦
(جرى التطرق إلى ذلك سابقا) 

احتجاز الإرهابيين وتوقيفهم ومحاكمتهم  ¦

إنـــزال عقوبـــات رادعـــة لـــدى ثبـــــوت  ¦
التهمة. 

تقــع مســؤولية مواجهــــة ديـــدات الأمـــن  - ٢
الداخلي على عاتق شرطة ماليزيا الملكية في 
حين تقع مسؤولية مواجهة ديدات الأمـن 

الخارجي على القوات المسلحة. 
يحــافظ كــــل مـــن شـــرطة ماليزيـــا الملكيـــة  - ٣
والقوات المسلحة على آليات المراقبة وجمـع 
ـــــل  المعلومـــات الاســـتخباراتية الخاصـــة بك
منــهما، بيــد أمــا تعمــلان عــادة بشــــكل 
مســتقل مــا لم تتطلــب الظــــروف خـــلاف 

ذلك. 
يجرى تبادل المعلومات بشـكل مسـتقل، أي  - ٤
ــة  ضمـن مؤسسـات الشـرطة (المنظمـة الدولي
للشــرطة الجنائيــة - الإنــــتربول، والشـــرطة 
الأوروبية وشرطة رابطة أمم جنـوب شـرق 
آسيا) وضمن المؤسسات العسكرية (حلف 
ــــات  شمــال الأطلســي) علــى أســاس الاتفاق

الثنائية أو المتعددة الأطراف لكل منها. 
يعطــي القــانون ســــلطات محـــددة لأداء مـــهام   �

محـــددة مثـــل ضبـــط حركـــة المـــرور وحمايـــــة 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

الممتلكــــات ومعاينـــــة الـــــتراخيص وتفتيـــــش 
المركبـــات الخ وحجـــز الطـــائرات وتفتيشـــــها 
ـــر  وإقامـة الحواجـز علـى الطرقـات وفـرض حظ

التجول. 
قانون الإجراءات الجنائية     (ب)
تفرض المادة ١٣ على الجمهور واجـب تزويـد   �

الشـــرطة بمعلومـــات عـــن قيـــــام أي شــــخص 
بارتكــاب أي جريمــة معــاقب عليــها بموجـــب 
عــدد مــن المــواد منــها المـــواد ١٢٥ و ١٢٦ 
و ١٣٠ من قانون العقوبـات أو عـن اعتزامـه 
ارتكاـــا (نوقشـــــت أعــــلاه العقوبــــات ذات 

الصلة) 

لا يتطـرق هـذا القـــانون بشــكل مباشــر إلى   - ١
الأعمال الإرهابية. إلا أنه يجعل من الممكـن 
اتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــــة لمكافحــــة هــــذه 

الأنشطة 

ـــا أو   المـادة ٥٢ (١) تخـول قـاضي المحكمـة العلي �
قاضي المحكمة المختصة أن يطلب إلى سـلطات 
الــبريد أو الــبرق تســليمه أي مــادة بريديــــة أو 
برقيـــة أو غيرهـــا مـــن الوثـــائق الـــتي يعتبرهــــا 
ضروريـة لسـير التحقيـق أو المحاكمــة أو غيرهــا 

من الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون 

  

المادة ٥٢ (٢) تخول المدعي العام   �
ــــبرق  أن يطلــب إلى ســلطات الــبريد أو ال ¦
البحـث عـن أي مـادة بريديـــة أو برقيــة أو 
غير ذلك من الوثائق التي يعتبرها ضروريــة 
لسـير أي تحقيـق أو محاكمـة أو غـــير ذلــك 
مــن الإجــراءات الــتي ينــص عليــــها هـــذا 

القانون؛ 

  

أن يحتفظ بتلك الوثيقة إلى أن يصـدر أمـر   ¦
من قاضي المحكمة العليا أو قاضي المحكمـة 

المختصة  
  

المـــادة ١٠٣ تخـــول الشـــرطي التدخـــــل لمنــــع   �
ارتكاب جريمة يمكن تجنبها وتفـرض علـى 
ـــع  الشـرطي بـذل قصـاراه في اسـتعمال جمي
الوسائل القانونية لمنـع ارتكـاب أي جريمـة 

يمكن تجنبها 

  

المـادة ٢ تحـــدد الجريمــة الــتي يمكــن تجنبــها   ¦
بالجريمة التي يمكن فيـها عـادة للشـرطي أن 
يوقف شــخصا دون مذكـرة توقيـف وفقـا 

للبيان التفسيري الأول 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

المادة ١٠٤ تفرض على الشـرطي الـذي يتلقـى   �
معلومـات عـن خطـــة لارتكــاب جريمــة يمكــن 
تجنبها، إبلاغ هذه المعلومات إلى المسؤول عنـه 
وإلى أي ضابط آخر موجـود علـى رأس عملـه 
ويفرض عليه واجبه أن يمنع ارتكاب الجريمة أو 

يتولى النظر فيها  

  

المـادة ١٠٥ تخـول الشـرطي الـذي يعلـــم بخطــة   �
لارتكاب أي جريمة يمكن تجنبها أن يقوم، مـن 
دون أمـر صـادر عـن قـاض ومـن دون مذكـــرة 
توقيـــف، باعتقـــال الشـــــخص العــــازم علــــى 
ارتكــاب هــذا الأمــر إذا تبــين للشــرطي أن لا 

سبيل آخر لمنع ارتكاب هذه الجريمة 

  

المــــادة ١٠٦ تخــــول أي شــــرطي أن يقــــــوم،   �
بموجـب سـلطاته بـالتدخل لمنـع مـــا قــد يعتــبره 
محاولة لإلحاق ضرر بـأي ملكيـة عامـة، منقولـة 
أو غير منقولة، أو لإزالـة أي مـن المعـالم العامـة 
ـــــــن العلامــــــات  أو العوامـــــات أو غيرهـــــا م

المستخدمة في الملاحة أو إلحاق ضرر ا 

  

المادة ١٠٧ تفرض على الشرطي المسؤول عـن   �
مخفـر للشـرطة واجـب تدويـن جميـع المعلومــات 
ــــه  المتصلــة بارتكــاب أي جريمــة، إذا مــا وردت

شفويا (تقرير المعلومات الأول) 

  

قانون القوات المسلحة لعام ١٩٧٢   (ج)
المادة ٣ (٢) تسمح بوضع القوات المسلحة في  �
حالـة تـأهب عنـد اللـزوم. وهـي تخـــول الوزيــر 
الإعلان عن وضع قوة في فترة �خدمة فعلية� 
لا تتعـدى ٣ أشـهر رغـم عـدم مشـــاركة هــذه 
القوة فعليا بعمليات ضد عدو، إذا ارتـئ لـزوم 
القيام بعمليات كهذه في وقت وشيك. ويجــوز 
ــــرات إضافيــة لا يتعــدى  تمديـد هـذه المـدة فتــــ

كل منها ٣ أشهر عند الضرورة 

لا يتنـاول هـذا القـانون الأعمـــال الإرهابيــة   - ١
وإن كان القصد منه تنظيم شـؤون القـوات 
المســلحة. وهــو يتيــح أيضــا اتخــاذ التدابـــير 

الوقائية لمكافحة أنشطة كهذه. 

المادة ٣٨ (١) تعتبر جريمـة قيـام أفـراد القـوات   �
المسـلحة بمسـاعدة العـدو مـن خـلال جملــة 

أمور منها: 
تزويد العدو أسلحة أو ذخائر أو إمدادات  ¦

من أي نوع كانت أو أي غرض آخر من 
شأنه مساعدته 

 

المــادة ٣٨ (١) تصــدر الإدانـــة بموجـــب محاكمـــة 
عسكرية 

ـــص  عرضــة للإعــدام أو/أيــة عقوبــة أخــرى ين �
عليها هذا القانون 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

إيــــــواء أو حمايـــة عـدو لا يكـون سـجين  ¦

حرب 
التسـبب بقيـام العـدو بتدمـير أو الاســـتيلاء  ¦

على: 
أي مــن الســفن أو الطــائرات التابعــة  -

للرئيس الأعلى للاتحاد 
أي مــن الســفن أو الطــائرات التابعــة  -
لقــوة متعاونــة مــع القــوات المســـلحة 

التابعة للرئيس الأعلى للاتحاد 

المــادة ٣٨ (٢) تصــدر الإدانـــة بموجـــب محاكمـــة 
عسكرية 

إذا قام بالأعمال المنصوص عليها في المـادة ٣٨  �
ــــذر قـــانوني دون أن  (١) بعلــم منــه أو بــلا ع
يكـون هنـاك إثبـات أنـه قـــام بعملــه هــذا بنيــة 

مساعدة العدو 
يكون عرضة للسجن أو أي عقوبة أخرى  ¦

أخف وطأة ينص عليها هذا القانون 
المــادة ٣٨ (٣) تصــدر الإدانـــة بموجـــب محاكمـــة 

عسكرية 
إذا أدى إهمالــــه إلى قيــــام العــــدو بتدمــــــير أو  �

الاستيلاء على: 
أي مــن الســفن أو الطــائرات التابعــة  -

للرئيس الأعلى للاتحاد 
أي مــن الســفن أو الطــائرات التابعــة  -
لقــوة متعاونــة مــع القــوات المســـلحة 

التابعة للرئيس الأعلى للاتحاد 
ــــة  يكـــون عرضـــة للســـجن أو لأي عقوب ¦

أخرى أخف ينص عليها القانون 
المــادة ٤١ تعتــبر جريمــة قيــــام أفـــراد القـــوات   �

المسـلحة باتصـالات مـع العـدو أو بـتزويده 
معلومـــات اســـتخباراتية، بقصـــد تقـــــديم 

المساعدة له 

المــادة ٤١ (١) تصــدر الإدانـــة بموجـــب محاكمـــة 
عسكرية 

ـــة أخــرى  يكـون عرضـة للإعـدام أو لأي عقوب �
ينص عليها هذا القانون 

في حال القيام بذلـك دون إذن، يكـون عرضـة  �
ـــذا  للســجن أو أي عقوبــة أخــرى ينــص عليــها ه

القانون 

 

ـــــــا لعبــــــارة   تتضمـــــن المـــــادة ٤١ (٣) تعريف �
�استخبارات� بأا: 

ـــات تتعلــق بــأي  معلومـات أو شـبه معلوم ¦
مسـألة تكـــون أو يمكــن أن تكــون مفيــدة 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة للعدو 
معلومات تتصل بشكل خـاص ومـن دون  ¦
الإخــلال بالطــابع العــام للأحكــام الآنفــة 
الذكـر، بـأي مسـألة تقـع ضمـن الفقـــرات 
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التالية، تكون أو يمكن أن تكون فيها هذه 
المعلومات مفيدة على نحو ما سبق ذكره: 
عــدد أي مــن القــــوات المســـلحة التابعـــة  ¦
لجلالتـه أو أي مـن القـوات المتعاونـة معــها 
أو أي مــن الســــفن أو الطـــائرات التابعـــة 
لجلالتــه أو أي مــن الســفن أو الطــــائرات 
ـــها أو وصفــها أو  التابعـة لقـوة متعاونـة مع

أسلحتها أو تحركاا أو حالتها 
أي عمليات أو عمليات تقرر أن تقوم ـا  ¦
هذه القوات أو الســفن أو الطـائرات علـى 

النحو المذكور آنفا 
أي رمز أو شفرة أو لقب أو كلمة سر أو  ¦

علامة معاكسة 
أي من تدابير الدفاع أو التحصين المتخـذة  ¦

في أي مكان نيابة عن جلالته. 
عدد أي أسرى حرب وأوصافهم وأماكن  ¦

تواجدهم 
ذخائر الحرب  ¦

قانون الأمن الداخلي لعام ١٩٦٠     (د)
تعــرف المــادة ٢ مــن قــانون الأمــن الداخلــــي   �

�الإرهـابي� بيـــد أن هــذا التعريــف لا يشــمل 
الإرهاب الدولي فيما يبدو. 

وتمكن المادتان ٨ و ٧٣ فرض الحبـس الوقـائي  �
علــى الأشــخاص المشــتبه في قيامــهم بأعمــــال 

تضر، بأية صورة، بالآتي: 
أمن ماليزيا الوطني  ¦

جهود المحافظة على الخدمات الأساسية  ¦

الحياة الاقتصادية لماليزيا  ¦

ــــى حـــق أي ضـــابط أو  وتنــص المــادة ٣٨ عل �
شخص مخول له بممارسة ســلطات الدخـول أو 
التحقيق بموجب المادة ٣٦ في وضـع يـده علـى 
أيـة وثيقـة أو أي شـيء آخـر إذا كـان لديـه مــا 
يدعـوه للاعتقـاد بـأن جريمـــة مــا قــد ارتكبــت 
بموجــب الفصــل الرابــع مــن القــــانون (المـــواد 
ــــه، أو إذا  ٣٢ -٤١) أو أي أمــر صــدر بموجب

المـادة ٤٤ ألـف � العقوبـة العامـة علـى الجرائــم  �
المنصوص عليها في الجزء ثانيا (المواد ٣-٤٦) 

غرامة لا تتعدى ١ ٠٠٠ زينغت؛ أو   ¦

السجن لمدة لا تتعدى سنة واحدة؛ أو  ¦

العقوبتان معا  ¦

يســتخدم قــــانون الأمـــن الداخلـــي لحبـــس  � ١
الأشخاص بغية منعهم من القيام بأي عمـل 
يضر بأمن ماليزيا الوطني، أو جهود المحافظة 
علــــى الخدمــــــات الأساســـــية، أو الحيـــــاة 

الاقتصادية لماليزيا، أو كتدبير وقائي. 
ــــــادة ٦٢ إلا إذا تم ارتكـــــاب  لا تطبــــق الم � ٢

الجريمة في منطقة أمنية معلنة 
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كان لديه ما يدعوه، بناء على أسباب معقولة، 
ـــلا أو  للاعتقـاد بـأن الوثيقـة أو الشـيء يمثـل دلي

يحتوي على دليل يتصل ذه الجريمة: 
شريطة أن لا يعتــبر أن لأي شـيء في هـذه 
المـادة تأثـيرا علـى سـلطات ضـابط مـــن ضبــاط 

الشرطة بموجب قانون الإجراءات الجنائية. 
وتنص المادة ٦٢ على أن لا يقدم أي شخص،   �

لديه علم أو لديـه سـبب معقـول للاعتقـاد بـأن 
شخصا آخر قــد ارتكـب جريمـة خلافـا للجـزء 
الثـــالث مـــن القـــــانون، المســــاعدة إلى ذلــــك 
الشخص الآخر، سواء داخـل أي منطقـة أمنيـة 
أو خارجها، بغرض منـع أو عرقلـة أو التدخـل 
ــــه  في عمليــة اعتقــال ذلــك الشــخص أو تقديم

للمحاكمة أو معاقبته على الجريمة المذكورة. 
وتنص المادة ٧٦ على تفتيـش الدفـاتر المصرفيـة  �
ـــر،  لأغـراض القـانون مـن خـلال تفويـض الوزي
إذا كان لديه مــا يدعـوه إلى الاعتقـاد باحتمـال 
وجود أي أدلة على ارتكاب جريمة مخالفة لهذا 
ـــدده البيــان  القـانون أو لأي قـانون مكتـوب يح
الثاني للإجراءات السابقة في الوقت الراهن، في 
دفتر أي مصرفي، سلطة إصدار أمر يخـول لأي 
ضـابط شـرطة سـلطة تفتيـش مثـل هـذا الدفــتر. 
ولضــابط الشــرطة المخــول هــذا حــق دخـــول 
المصــرف المحــدد في الأمــر في جميــع الأوقــــات 
المعقولـة وتفتيـش الدفـاتر المصرفيـة المحتفـــظ ــا 
هنـاك والحصـــول علــى صــورة مــن أي شــيء 

مقيد في هذا الدفتر. 

ــــف � العقوبـــة العامـــة للجرائـــم  المــادة ٦٣ أل �
المنصـــوص عليـــها في الجـــزء الثــــالث (المــــواد 

 (٤٧-٧١
غرامة لا تتعدى ٥ ٠٠٠ رينغت ماليزي؛  ¦

أو 
السجن لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات؛ أو  ¦

العقوبتان معا.  ¦

 

ـــع أو   وتعتــبر المــادة ٥٩ قيــام أي شــخص بجم �
استلام أي إمدادات (بما في ذلك المـال) جريمـة 

إذا كان هناك استنتاج معقول بأن 
الشـخص يعـتزم القيـام بعـــمل أو إذا كــان  ¦
على وشك القيام به أو إذا قام به فعـلا في 
الآونـة الأخـيرة يضـــر بصــورة أو أخــرى، 

بالأمن العام أو النظام العام. 
ــــام بنفـــس  إذا كــان الشــخص يعــتزم القي ¦

الشيء لفائدة أي إرهابي 

الإعــــدام في الحــــالات الــــتي تتكــــــون فيـــــها  �
الإمــدادات الــتي يــدان الشــخص بســببها مـــن 

الأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات 
السجن مدى الحياة في الحالات الأخرى  �
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قانون العقوبات     (هـ)
تنص المادة ١٢٠ ألف على أن التواطؤ الجنائي   �

يعتـبر جريمـة. وتعتـبر أفعـال الأشـــخاص الذيــن 
يتعاونون مع إرهابي قـد يكـون في مكـان آخـر 
ــــير  مــن خــلال اتفــاق علــى ارتكــاب فعــل غ
مشروع أفعالا تنطوي علـى التواطـؤ مـع ذلـك 

الإرهابي. 

� إذا كـــانت العقوبــــة  المـــادة ١٢٠ بـــاء (١)  �
للجريمة التي سيجري ارتكاـا هـي الإعـدام أو 

السجن لعامين أو أكثر: 
ـــة  بفـرض نفـس العقوبـة الـتي تطبـق في حال ¦
قيــام شــخص بــالتحريض علــى ارتكــاب 

الجريمة 
� إذا كانت العقوبة علـى  المادة ١٢٠ باء (٢)  �
الجريمة التي سيجري ارتكاا تختلف عن عقوبة 
الإعــدام أو الســجن لعــامين أو أكــــثر تكـــون 

العقوبة هي الآتي: 
ـــــدى ٦ أشــــهر أو  الســـجن لفـــترة لا تتع ¦

الغرامة أو العقوبتان معا 

لا يتناول القانون بصورة مباشرة تقنيـة منـع  � ١
ـــام  الأعمـال الإرهابيـة ولكنـه يمكـن مـن القي

بإجراءات ضد مثل هذه الأنشطة. 

ويعتبر جريمة بموجب المادة ١٢٥ شن الحـرب،   �
أو محـاولات شـنها أو التحريـــض علــى شــنها، 
ضــد حكومــة أي قــوة متحالفــة مــع الرئيـــس 
ـــواء  الأعلـى للاتحـاد أو تعيـش في سـلام معـه س
كان ذلك بالاشتراك مع أعداء الرئيس الأعلـى 

للاتحاد أو بطريقة أخرى. 

السجن مدى الحياة مع إمكانية إضافـة غرامـة؛  �
أو 

السـجن لفـترة قـد تمتـــد إلى عشــرين ســنة مــع  �
إمكانية إضافة غرامة؛ أو 

الغرامة.  �

تطبـق هــذه المــادة علــى أي شــخص يشــن  � ٢
الحرب أو يحاول شن الحـرب ضـد حكومـة 
ـــــس الأعلــــى  أي قـــوة متحالفـــة مـــع الرئي

للاتحاد. 
تشمل الجرائم المنصوص عليها الجرائـم الـتي  � ٣
ترتكـب محليـا وقـــد تشــمل في حالــة المــواد 
ــــــــم  ١٢٠ ألــــــف و ١٢٥ و ١٢٦، الجرائ

المرتكبة في أرض أجنبية. 
وتعتبر المادة ١٢٥ ألف إيواء، أو محاولة إيـواء،   �

أعداء الرئيس الأعلى للاتحاد جريمـة إذا حـدث 
هذا: 

في ماليزيا أو في مكان آخر؛ أو  ¦

في أراضي أي دولة تكون في حالة حـرب  ¦
ـــة  مــع الرئيــس الأعلــى للاتحــاد أو في حال

عداء بصورة أو أخرى معه 
 

السجن مدى الحياة مع إمكانية إضافـة غرامـة؛  �
أو 

بالسـجن لفـترة قـد تمتـد إلى عشـــرين ســنة قــد  �
تضاف إليها غرامة؛ أو 

العقوبتان معا  �

ـــى أي شــخص يــأوي  تطبـق هـذه المـادة عل � ٤
أعداء الرئيس الأعلى للاتحاد. 

ـــادة ١٣٠ ألــف  تعـرف هـذه الكلمـة مـن الم � ٥
بحيث تشمل، في جملة أمور، تزويد شخص 

ما بالمال (توفير الدعم المالي). 
تشمل الجرائم المنصوص عليها الجرائـم الـتي  � ٦
ـــد يشــمل ذلــك في حالــة  ترتكـب محليـا وق
ــــها في المـــواد ١٢٠  الجرائــم المنصــوص علي
ألــف و ١٢٥ و ١٢٦ الجرائــم المرتكبــة في 

أرض أجنبية. 
ويعتــبر جريمــة بموجــب المــادة ١٢٦ ارتكـــاب   �

أعمــال النــهب (أي التخريـــب أو الســـلب أو 
الإتلاف)، أو القيام بأي استعدادات لارتكاب 

السجن لفترة قد تمتد إلى سبع سنوات؛ و  �
سيخضع الشخص أيضا لغرامة؛ و  �

تطبق هذه المـادة علـى أي شـخص يرتكـب  � ٧
ــة أعمـال النـهب في أراضـي أي قـوة متحالف
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أعمـال النـهب علـى أراضـي أي قــوة متحالفــة 
مع الرئيس الأعلـى للاتحـاد أو تعيـش في سـلام 

معه. 

سيكون الشخص عرضة لمصادرة ما يلي:  �
أي ممتلكــــات تســــتخدم، أو إذا كـــــانت  ¦
هناك نية لاستخدامها، في ارتكاب أعمال 

النهب هذه 
أي ممتلكــات تمــت حيازـــا عـــن طريـــق  ¦

أعمال النهب هذه  

مع الرئيس الأعلى للاتحاد أو في حالة سلام 
معه. 

تشـــمل المـــواد المنصـــوص عليـــها الجرائــــم  � ٨
ـــد يشــمل ذلــك في حالــة  المرتكبـة محليـا وق
ــــها في المـــواد ١٢٠  الجرائــم المنصــوص علي
ألف و ١٢٥ و ١٢٦ الجرائم المرتكبة علــى 

أرض أجنبية. 
ـــن   وتعتـبر المـادة ٣٦٣ اختطـاف أي شـخص م �

ماليزيا أو أي شخص يتمتع بالوصاية القانونيـة 
جريمة 

المادة ٣٦٣  �
السجن لفترة قد تمتد إلى ٧ سنوات  ¦

سيخضع الشخص أيضا للغرامة  ¦

 

وتعتـــبر المـــادة ٣٦٤ اختطـــــاف أي شــــخص   �
بغــرض قتلــه أو تعريضــه لأخطــار تفضـــي إلى 

الموت جريمة 

المادة ٣٦٤  �
سيعاقب عليها بـالموت أو بالسـجن لفـترة  ¦

قد تمتد إلى ٢٠ سنة 
ســيخضع الشــخص أيضــا، إذا لم يحكـــم  ¦

عليه بالموت، لعقوبة الجلد 

 

قانون الاتصالات ووسائط الإعلام لعـام   (و)
 ١٩٨٨

  

تخـول المـادة ٢٥٢ للمدعـي العــام ســلطة منــح   �
الأذن لضـــابط مفـــوض بموجـــب القـــــانون أو 
ضابط شرطة برتبـة مراقـب أو رتبـة أعلـى، إذا 
تقـدم الضــابط المذكــور بطلــب ــذا الصــدد، 
بـاعتراض سـبيل أي اتصـال يجـــرى أو يســتلم 
عــن طريــق أي وســيلة للاتصــال أو التنصـــت 
عليـه، إذا رأى أن هنـاك احتمـــالا لأن تتضمــن 
هذه الاتصالات معلومات ذات صلة بـأغراض 
أي تحقيق في جريمة ينص عليها القانون. وتعـد 
المعلومات التي يتم الحصول عليها ذه الطريقة 
قبــــل أو بعــــد توجيــــه الاــــام إلى شـــــخص 
معلومــات ذات صلــة بموضــوع الجريمــة أثنــــاء 
محاكمة هذا الشخص وتقبـل كأدلـة علـى هـذا 

الأساس. 
ـــــد  وتخـــول المـــادة ٢٦٥ للوزيـــر ســـلطة تحدي �
شـخص أو أشـخاص مرخـــص لهــم باســتخدام 

 

لا يتنـاول القـــانون بصــورة مباشــرة مســألة   � ١
ـــص، في  منــع الأعمــال الإرهابيــة ولكنــه ين
ـــة واعــتراض ســبيل  جملـة أمـور، علـى مراقب
الاتصــالات لأغــراض القــانون ومــن أجـــل 

المحافظة على النظام العام. 
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ــه  قـدرات تقنيـة تمكـن مـن الاعـتراض المـأذون ب
للاتصالات (قضية كارنيفور مثلا) 

وتخــول المــادة ٢٦٦ الســلطة للرئيــس الأعلـــى  �
للاتحاد أو الوزير الذي يأذن له الرئيس الأعلـى 
للاتحاد بالقيام، إذا حدثت حالة طوارئ أو إذا 
اسـتدعت ذلـك السـلامة العامـة، بـإصدار أمــر، 

في جملة أمور، بالآتي: 
عــــدم إجــــراء أي اتصــــــال أو مجموعـــــة  ¦
اتصـالات مـن أو إلى أي صـاحب رخصــة 
أو أي شــخص أو الجمــهور تتصــل بــــأي 

موضوع محدد  
اعـتراض سـبيل أو احتجـاز أي اتصـــال أو   ¦

مجموعة اتصالات مـن أو إلى أي صـاحب 
رخصة أو أي شخص أو الجمـهور تتصـل 
بأي موضوع محـدد أو الكشـف عـن هـذه 
الاتصـالات لضـابط مـــأذون لــه بذلــك في 

الأمر الذي يصدر 
ــــة  تتيــح المــادة ٢٦٩ العمــل المشــترك بــين لجن �
ـــــلطة  الاتصـــالات ووســـائط الإعـــلام وأي س
أخرى في ماليزيا أو في ولاية قضائية أجنبيـة أو 
ـــهات الصــادرة مــن  منظمـة عالميـة وفـق التوجي

الوزير. 

  

قـــانون المخـــدرات الخطـــــرة (مصــــادرة   (ز)
الممتلكات) لعام ١٩٨٨ 

  

ـــح   تخــول المــادة ٢٠ للمدعــي العــام ســلطة من �
الأذن بــــــاعتراض ســــــبيل المــــــواد البريديــــــة 
والاتصـالات الـتي قـد تحتـــوي علــى معلومــات 
ذات صلـة بـأي تحقيـق يتعلـق بجريمـة منصـــوص 

عليها في القانون. 
وتنـص المـادة ٢٠ أيضـا علـى أن الاحتكــام إلى  �
ــــات  هـــذه الســـلطة ممكـــن إذا كـــانت المعلوم
مطلوبة لأغراض أي تحقيق في جريمة منصـوص 
عليها في قانون أجنبي مقـابل وذلـك تمشـيا مـع 
أحكام المساعدة المتبادلة التي يتضمنها القانون.

لا يتناول القانون بصـورة مباشـرة الأعمـال   � ١
الإرهابية. ولكنه ينص، في جملة أمور، على 
مراقبة واعتراض سبيل الاتصالات لأغراض 

القانون. 
٢ � قد يوسع نطاق هذه الوسـيلة ليشـمل تبـادل 

المساعدة عند الاقتضاء. 
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وتخول المادة ٥١ لمفتش عام الشرطة سلطة منح   �
الأذن لأحــد كبــار ضبـــاط الشـــرطة بممارســـة 
السـلطات المتعلقـة بـاعتراض سـبيل الاتصـــالات 
بموجب المادة ٢٠ بغرض تقديم المساعدة لسلطة 
أجنبية فيما يتصل بأي مسألة تتعلق بالمخدرات 
إذا اقتنع مفتش عام الشرطة بأن مـن الضـروري 

أو المناسب أو المستحسن القيام بذلك 
ـــى إرســال المعلومــات، أو  وتنـص المـادة ٥٣ عل �
البيانـات، أو الأدلـة أو الممتلكـــات المنقولــة، إلخ 
التي يتم ضبطها في ماليزيا والمتصلة بمسألة تتعلق 
بـالمخدرات إلى حكومـة أو سـلطة أجنبيـــة بنــاء 
على التماس تتقدم به هذه الحكومـة أو السـلطة 

الأجنبية. 

  

قانون مكافحة الفساد لعام ١٩٩٧      (ح)
ـــادة ٣٩ للمدعــي العــام ســلطة الأذن   تخـول الم �

بالآتي: 
اعتراض ســبيل المـواد البريديـة واحتجازهـا  ¦

وفتحها 
اعـــتراض ســـبيل أي رســــالة ترســــلها أو  ¦
تســتلمها أي وســائل اتصــــال ســـلكية أو 

لاسلكية 
ـــبيل أي محادثــة أو الإنصــات  (اعـتراض س ¦
إليها باستخدام أي وسائل اتصـال سـلكية 

أو لاسلكية) 
إذا احتوت على معلومات ذات صلة بـأغراض 
ـــــها في  التحقيـــق في أي جريمـــة منصـــوص علي

القانون. 

لا يتناول القانون بصـورة مباشـرة الأعمـال   � ١
الإرهابية. 

بيـــد أن إفســـــاد الموظفــــين الرسميــــين قــــد  � ٢
يستخدم كوسيلة للقيام بعمل إرهابي. 

ولا يتنـاول القـانون عنصـرا آخـر هـو تجـــريم  � ٣
ـــــين الرسميــــين  تقـــديم الرشـــاوى إلى الموظف
الأجانب. وهناك اقـتراح في برلمـان المملكـة 
ــــن قبـــل  المتحــدة بتجــريم تقــديم الرشــوة م
ــــدة إلى  مواطــن مــن مواطــني المملكــة المتح

الموظفين الرسميين في بلد أجنبي. 

قــانون مكافحــــة غســـل الأمـــوال لعـــام   (ط)
 ٢٠٠١

  

تنـــص المـــادة ٧ علـــى تعيـــين ســـلطة مختصــــة   �
للاضطلاع، في جملة أمور، بالآتي: 

استلام وتحليل المعلومات والتقارير الواردة  ¦
من أشخاص ومؤسسـات مقدمـة للتقـارير 

بموجب القانون 

المادة ٤ (٢)  �
ــــــت  غرامــــة لا تتعــــدى ٥ ملايــــين رينغ ¦

ماليزي، أو  
السجن لفترة لا تتعدى ٥ سنوات؛ أو  ¦

لم يبدأ العمل بالقانون بعد.  � ١
ـــل  لا يتنــاول القــانون بصــورة مباشــرة تموي � ٢

الأعمال الإرهابية. 
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إرسال أي معلومات تستلم إلى وكالة من  ¦
وكــالات إنفــاذ القــانون إذا كــان هنــــاك 
سـبب يدعـو إلى الاعتقـــاد أو الشــك بــأن 
معاملة من المعاملات تنطـوي علـى عوائـد 
مسـتمدة مـن نشـــاط غــير قــانوني أو بــأن 
جريمــة خطــيرة يجــــري ارتكاـــا، أو قـــد 
ارتكبـــت بـــــالفعل، أو علــــى وشــــك أن 

ترتكب. 
وتعــني عبــارة �جريمــة خطــيرة� إحـــدى  ¦
الجرائـــم الرئيســـية الـــتي يحددهـــــا البيــــان 

التفسيري الثاني للإجراءات السابقة 
وتشمل هذه الجرائم الفساد، والاتجار  -  
بــالمخدرات، والجرائــم الــتي تنطــــوي 
علـــى اســـــتخدام الأســــلحة الناريــــة 

والجرائم المتصلة بالصناعات الأمنية 
وتخـول المـادة ١٠ السـلطة المختصـــة (مصــرف  �
ماليزيـــا المركـــزي) ســـلطة إحالـــة أي شـــــيء 
تكشــف عنــه إحــدى المؤسســات الــتي تقـــدم 
التقارير إلى المصرف إلى سلطة مقابلـة في دولـة 

أجنبية إذا - 

العقوبتان معا  ـــة ومتابعــة أمــوال الأشــخاص ¦ تشـكل مراقب � ٣
المشــتبه في قيامــهم بأعمــال إرهابيــة جانبـــا 

مهما من جوانب مكافحة الإرهاب. 
هذا ممكن بموجب القانون الذي ينص علـى  � ٤
إنشـاء وحـدة اسـتخبارات ماليـة مـأذون لهــا 
بجمــع وتحليــل ونشــــر المعلومـــات المتعلقـــة 
بالمعــاملات الكبــيرة غــــير العاديـــة. تحـــال 
المعلومات بعد ذلك لوكالات الإنفـاذ ذات 
ــــق في جريمـــة مـــن  الصلــة لأغــراض التحقي

جرائم غسل الأموال. 
ولا تشــمل الجرائــــم الرئيســـية المدرجـــة في  � ٥
ـــاني للإجــراءات الســابقة حاليــا  الجـدول الث
الجرائــــم المرتبطــــــة بالأعمـــــال الإرهابيـــــة 
المنصـوص عليـها في قـانون العقوبـــات كمــا 

تمت مناقشته أعلاه. 

ـــين ماليزيــا   كـانت هنـاك ترتيبـات قائمـة ب ¦
والدولة الأجنبية 

التزمت السلطة المقابلـة بحمايـة الطبيعـة السـرية 
لأي شيء يبلغ إليـها والتحكـم في اسـتخدامه، 
بمــا في ذلــك عــدم اســــتخدامه كدليـــل في أي 

إجراءات قضائية. 

  

قانون الاختطاف لعام ١٩٦١     (ي)
تخـول المـادة ١١ للمدعـي العـام سـلطة إصـــدار   �

إذن لضــابط شــــرطة بـــاعتراض ســـبيل المـــواد 
البريديــة أو الاتصــالات لأغــراض التحقيــق في 

جريمة ينص عليها القانون 
تتيـح المـادة ٩ أيضـا الحصـول علـــى المعلومــات  �
مــن أي شــخص فيمــا يتعلــق بــأي ممتلكــــات 

تتصل بجريمة ينص عليها القانون 

لا يتناول القانون بصورة مباشرة الأعمال   – ١
ـــه ينــص، في جملــة أمــور،  الإرهابيـة، ولكن
علـى مراقبـة واعـتراض سـبيل الاتصــالات 

لأغراض هذا القانون. 
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قانون الخدمات البريدية لعام ١٩٩١     (ك)
ويعتـبر جريمـة بموجـب المـادة ١٧ (١) قيــام أي   �

شخص بإرسال أي مادة أو شـيء قـد يتسـبب 
في إلحـاق الضـرر بـــأي شــخص آخــر أو بــأي 

مادة بريدية أخرى أثناء إرسالها بالبريد. 

المـــادة ٢٦ - الســـجن لمـــدة لا تتعـــدى ســـنة  �
واحدة أو الغرامة أو العقوبتان معا 

لا يتناول القانون بصـورة مباشـرة الأعمـال  � ١
الإرهابية، ولكنه ينص، في جملة أمور، على 
مراقبة واعتراض سبيل الاتصالات لأغراض 

هذا القانون. 
ـــادة ١٧ (٢) إرســال   ويعتـبر جريمـة بموجـب الم �

أي شخص لأي شيء أو مادة ضـارة بالصحـة 
ـــة أو  أو مؤذيـة أو أي كـائن حـي ضـار بالصح
ــاله  قـد يتسـبب في إيـذاء أي شـخص أثنـاء إرس
ـــتثناء الحــالات الــتي تنــص عليــها  بالـبريد، باس

القواعد الصادرة بموجب القانون. 
* ملاحظـة: بمقتضـى المـادة ٢٢، تطبـق هـــذه المــادة 
علــى أي مــادة أو شــيء يرســل مــــن خـــارج 
ماليزيـا بنفـس الصـورة الـتي تطبـق ـا علــى أي 

مادة أو شيء يرسل من داخلها. 

المادة ٢٦ � السجن لمدة لا تتعدى سنة واحدة  �
أو الغرامة أو العقوبتان معا 

 

وتعتـــبر المـــادة ١٨ (هــــ) جريمـــة إرســـــال أي   �
شخص لأي مادة، في جملة أمور، يحظر الوزير 

إرسالها بحكم القواعد السارية 

المادة ٢٦ � السجن لمدة لا تتعدى سنة واحدة  �
أو الغرامة أو العقوبتان معا 

 

قانون جرائم الطيران لعام ١٩٨٤     (ل)
تجـرم المـادة ٧ (١) علـى شـخص يكـــون علــى   �

مـتن طـائرة في الجـــو أن يعمــد علــى نحــو غــير 
ــاللجوء إلى أي  مشـروع وباسـتخدام القـوة أو ب
شـكل مـن أشـكال التـهديد، إلى الســـطو علــى 
الطـائرة أو ممارسـة السـيطرة عليـها، أيـا كــانت 
ـــة الــتي جنسـيته أو مواطنتـه، وأيـا كـانت الدول

 
سجلت فيها الطائرة وسواء كـانت الطـائرة في 

ماليزيا أو في مكان آخر 

المادة ١٤ � العقوبة العامة 
السجن مدى الحياة  �

يجرم القانون اختطاف أو تخريب الطـائرات  � ١
ـــاول بصــورة مباشــرة التدابــير  ولكنـه لا يتن
الوقائية الأخرى، بما في ذلـك توفـير الإنـذار 
المبكـر للـــدول الأخــرى عــن طريــق تبــادل 

المعلومات المتعلقة بالأعمال الإرهابية. 
    

يمكـن الاضطـلاع بتبـادل المعلومـــات إداريــا  � ٢
ــــة أو متعـــددة  مــن خــلال الترتيبــات الثنائي

الأطراف القائمة 
تنص المادة ٧ (٢) علـى عـدم انطبـاق المـادة ٧   �

(١) إذا كــــانت الطــــائرة تســــــتعمل ضمـــــن 
الخدمـات الـتي يقدمـها الجيـــش أو الجمــارك أو 

 � جهاز الشرطة، إلا إذا 
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كـان الشـخص الـذي أقـــدم علــى الســطو  ¦
على الطائرة أو السيطرة عليـها مـن رعايـا 

ماليزيا؛ 
ارتكب فعله في ماليزيا أو في أجوائـها؛ أو  ¦
كـانت الطـائرة تسـتعمل ضمـن الخدمـــات 
التي يقدمها الجيـش أو الجمـارك أو جـهاز 

الشرطة الماليزي 
تجرم المادة ٨ القيـام بـأي فعـل عنـف ضـد  ¦
ركاب أي طائرة في الجو أو ملاحيها عند 
ــــادة علـــى أن ترفـــع  اختطافــها وتنــص الم
دعوى إلى ماليزيا للبت في الجريمة أيا كان 
العنـف المرتكـب، وأيـا كـانت الدولـة الــتي 
سجلت فيــها الطـائرة وأيـا كـانت جنسـية 
أو مواطنة الشخص الذي ارتكب الفعل 

تجــرم المــادة ٩ (١) علــــى أي شـــخص يقـــوم  �
قصدا وعمدا وعلى نحو غير مشروع بما يلي � 
إتـلاف طـائرة تكـون في الخدمـة أو إلحــاق  ¦
الضرر ا لجعلها غير قـادرة علـى الطـيران 
أو يحتمل أن دد سلامتها خلال الطيران 
ارتكـاب أي فعـل عنـف عـلى مـتن طــائرة  ¦

من شأنه أن يهدد سلامتها 
تجــرم المــادة ٩ (٢) علــــى أي شـــخص يقـــوم   �

قصدا وعمدا وعلى نحو غير مشروع بوضع أو 
التسـبب في وضـع علـى مـتن طـائرة في الخدمـــة 
أي جهاز أو مادة يحتمل أن تتلف الطـائرة أو 
أن تدمرها لتجعلها غير قادرة علــى الطـيران أو 

يحتمل أن دد سلامتها خلال الطيران 

  

ـــى أن تبلــغ الجرائــم إلى   تنـص المـادة ٩ (٣) عل �
ماليزيا بموجب المادة ٩ سواء ارتكبت الأفعـال 
في ماليزيا أو في مكان آخـر أيـا كـانت الدولـة 
التي سجلت فيها الطائرة أو أيا كـانت جنسـية 

أو مواطنة الشخص الذي ارتكب الفعل 

  

ـــا   تنـص المـادة ٩ (٤) علـى أنـه لا يعتـبر فعـل م �
ـــــــادة ٩ (١) أو (٢) إذا  جريمـــــة بموجـــــب الم
ارتكـب الفعـل ضـد طـائرة تسـتخدم لأغـــراض 
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ــــــهاز الشـــــرطة  عســــكرية أو جمركيــــة أو لج
إلا إذا � 

ـــها؛  ارتكـب الفعـل في ماليزيـا أو في أجوائ ¦
أو 

ارتكـــب الفعـــل خـــارج ماليزيـــا وكــــان  ¦
الشخص الذي ارتكب الفعــل مواطنـا مـن 

مواطني ماليزيا 
قانون جرائم الحاسوب لعام ١٩٩٧     (م)
تعتبر المادة ٣ الوصول غير المرخـص لـه إلى أي   �

جهاز حاسوب جريمة 
المادة ٣  �

ــــــت  غرامـــــة لا تتعـــــدى ٥٠ ٠٠٠ رينغ ¦
مــاليزي أو الســــجن لفـــترة لا تتعـــدى ٥ 

سنوات أو العقوبتين معا. 

لا يتناول القانون بصـورة مباشـرة الأعمـال  - ١
الإرهابيـة ولكنـه يمكّـن مـن اتخـاذ إجـــراءات 

ضد مثل هذه الأنشطة. 

ـــادة العقوبــة إذا كــان   وتنـص المـادة ٤ علـى زي �
ـــو  الغــرض مــن الوصــول غــير المرخــص بــه ه
ممارســة الغــش والأعمــــال الـــتي تتســـم بعـــدم 

الأمانة. 

المادة ٤  �
غرامــــة لا تتعــــدى ١٥٠ ٠٠٠ رينغـــــت  ¦
مـاليزي أو الســـجن لفــترة لا تتعــدى ١٠ 

سنوات أو العقوبتين معا. 

 

وتعتـــبر المـــادة ٥ إجـــراء أي تعديـــلات غـــــير   �
مصــرح ــا لمحتويــات أي جــهاز مــن أجـــهزة 

الحاسوب جريمة 

المادة ٥  �
غرامــــة لا تتعــــدى ١٠٠ ٠٠٠ رينغـــــت  ¦
مــاليزي أو الســــجن لفـــترة لا تتعـــدى ٧ 

سنوات أو الغرامتين معا. 
  

وإذا تم القيام بالفعل بغـرض إلحـاق الأذى  ¦
كمـا يعرفـه قـانون العقوبـات يعـاقب علـى 

ذلك بالآتي � 
غرامـة لا تتعـــدى ١٥٠ ٠٠٠ رينغــت  -
مـاليزي أو الســـجن لفــترة لا تتعــدى 

١٠ سنوات أو العقوبتين معا. 

 

مشـــروع قـــــانون تبــــادل المســــاعدة في   (ن)
المسائل الجنائية 

  

يتيح مشروع القانون تقديم المساعدة لأغـراض   �
التحقيق والاام. 

 � ويشمل نطاق المساعدة الآتي  �

تجري الآن صياغة القانون المقترح.   � ١
لا يتناول القانون المقترح الأفعـال الإرهابيـة  � ٢
ولكنه يمكن من الاضطلاع بأنشطة التعاون 
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الحصول على المعلومات والأدلــة والأشـياء  ¦
الأخرى المتعلقة بالأمر 

التفتيش والضبط  ¦

الحـد مـن التعـــامل في الممتلكــات المعرضــة  ¦
للمصادرة 

إنفاذ أوامر المصادرة  ¦

ــــات،  تحديــد أو متابعــة العوائــد، والممتلك ¦
والفوائــد المســتمدة مــن ارتكــاب جريمــــة 
خطيرة أو تلك التي تسـتخدم في ارتكـاب 
هـذه الجريمــة الخطــيرة أو ارتكــاب جريمــة 

خطيرة مماثلة في بلد أجنبي. 

الـدولي في التحقيقـات والإجـراءات الجنائيــة 
المتعلقة بمثل هذه الأنشطة. 

تقـــدم المســـاعدة إذا اســـــتوفيت الشــــروط  � ٣
المحددة بموجب القانون المقترح، بما في ذلك 

الجرم المزدوج والمعاملة بالمثل. 
وفي حالـة وجـود اختـــلاف في الآراء حــول  � ٤
مـا إذا كـان أي فعـــل محــدد يشــكل جريمــة 
لكونـــه عمـــلا إرهابيـــا أو عمـــلا ارتكبـــــه 
إرهـابي، فقـد يشـكل شـرط الجـرم المـــزدوج 
عائقــا في وجــه تقــديم التمــاس للمســــاعدة 
ونتيجة لذلك لا بد أن يكـون هنـاك توافـق 

في الآراء بشأن تعريف الإرهابي. 
ـــــا تقــــديم  يشـــمل تبـــادل المســـاعدة عموم � ٥
ــــلال التحقيـــق وأثنـــاء القيـــام  المســاعدة خ
بـــالإجراءات الجنائيـــة ولكنـــها لا تســـــمح 

بتجاهل القانون أثناء القيام بالتحقيقات. 
وإلى حين إنفاذ القانون المقترح وبدء العمل  � ٦
بــه، يمكــن تقــديم التمــاس للمســاعدة عـــن 
طريــق رســالة التمــاس أو رســائل تفويـــض 
التماســي بموجــــب الأمـــر ٦٦ مـــن أوامـــر 
المحكمـة العليـا لعـام ١٩٨٠. بيـد أن نطـــاق 
المساعدة التي قد يتيسر تقديمها بموجب هذا 
الأمــر محــــدود بســـبب الشـــرط الأساســـي 
القاضي بأن تكون هنـاك مسـألة قيـد النظـر 
في المحكمــة. ونتيجــة لذلــك، فلــن تحصــــل 
الدولــة الــتي تطلــب المســاعدة علـــى هـــذه 
ــــراءات لم تتعـــد  المســاعدة إذا كــانت الإج

مرحلة التحقيق. 
يخضع تطبيق وإنفاذ جميع القوانين المدرجة في الجدول إلى حكـم القـانون ومبـادئ العدالـة الطبيعيـة، علـى قيـام الأجـهزة التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة للحكومـة بضبـط أداء بعضـها  - ١
البعض وخلق التوازن فيما بينها. وهناك ضمانات أخرى فيما يتعلـق بـالتقيد بقواعـد الإجـراءات القانونيـة في الدسـتور الاتحـادي كمـا جـرى إدراج هـذه الضمانـات في القوانـين ذات 

الصلة. 
ويتوقف تطبيق وإنفاذ القوانين المدرجة في الجدول في كل حالة على الحقائق والظروف والأدلة المتاحة.  - ٢

وعلى الرغم من أن قوانين ماليزيا المعنية ليست مثالية، فإا تستجيب لمتطلبات الفقرة ٢ (ب) من هذا القرار.  - ٣
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قانون الهجرة للأعوام ١٩٦٣/١٩٥٩ الفقرة ٢ (ج):    (أ)
ينبغي للدول القيام بالآتي: 

ـــــن  الحيلولــــة دون حصــــول م �
يمولــون الأعمــال الإرهابيــــة أو 
يدعموــا أو يرتكبوــــا علـــى 

ملاذ آمن 
عــدم توفــير مــلازم آمــــن لمـــن  �
يمولـــــون الأعمـــــال الإرهابيـــــــة أو 

يدعموا أو يرتكبوا 

تنـص المـادة ٥ علـى الوسـائل الـتي تحـدد نقـــاط  �
الدخــــول القانونيــــة إلى ماليزيــــــا ومغادرـــــا 

وإنشاء مراكز لمراقبة الهجرة 
ـــى وثــائق الســفر الواجــب  وتنـص المـادة ٦ عل �
إبرازها للحصول على إذن بدخـول ماليزيـا إلا 
ــــاء.  إذا كــان الشــخص قــد حصــل علــى إعف

والوثيقتان هما: 
تصريح دخول  ¦

جواز مرور ساري المفعول  ¦

وتخول المادة ٨ لمدير عام الهجـرة سـلطة تحديـد  �
الفئات المحظورة من المهاجرين 

وتخـول المـادة ٩ لمديـر عـام الهجـرة سـلطة منـــع  �
الدخول أو إلغاء أي تصريح أو جواز مرور 

وتخول المادة ٩ ألـف لمديـر عـام الهجـرة سـلطة  �
ــــن يدخلـــون  الحــد مــن عــدد الأشــخاص الذي
ماليزيا وذلك بغرض المحافظة على الأمـن العـام 
أو بسـبب أي أوضـاع اقتصاديـة أو صناعيــة أو 

اجتماعية أو تربوية في ماليزيا 
وتنص المادة ٢٨ على قيام أحد ضبـاط الهجـرة  �
أو أحــد ضبــاط الشــرطة الكبــار باســــتجواب 

المسافرين للأغراض التالية - 
التحقق من:  ¦

هوية المسافر  - ١
جنسيته  - ٢

مهنته  - ٣
ـــــواردة في  اســـتنادا إلى أي مـــن القيـــود ال ¦

القانون 
اســـــتنادا إلى أي مســـــــؤولية مطلقــــــة أو  ¦
مشــروطة تقــع علــى عــاتق المســافر فيمـــا 
يتعلــق بالخدمــة في القــوات العســـكرية أو 
البحرية أو الجوية التابعة لأي دولة أو بلد 

المادة ٥٧ � العقوبة العامة 
ــــــت  غرامـــــة لا تتعـــــدى ١٠ ٠٠٠ رينغ ¦

ماليزي 
السجن لفترة لا تتعدى ٥ سنوات  ¦

لا يتناول القانون بصـورة مباشـرة الأعمـال  � ١
الإرهابية أو الإرهابيين. 

قــد يمنــع المديــــر العـــام الأشـــخاص الذيـــن  � ٢
تشـملهم فئـة المـهاجرين المحظوريـن بموجــب 
 ١٩٦٣ � قــانون الهجــرة للأعــــوام ١٩٥٩ 
مـــن دخـــول ماليزيـــا عـــبر حـــدود نقــــاط 

دخولها. 
وتشـــمل هـــذه الفئـــة أي شـــخص يؤمـــــن  � ٣
بالإطاحة؛ عن طريق القوة أو العنـف، بـأي 
حكومـة في ماليزيـا أو أي قـــانون أو ســلطة 
قائمة أو يدعو ذلك أو يعارض أي حكومة 
قائمـــة، أو يدعـــــو إلى اغتيــــال مســــؤولين 
ـــير الممتلكــات بصــورة غــير  رسميـين أو تدم

قانونية أو يروج لذلك. 
وفي حالـة الأشـخاص الذيـــن دخلــوا البــلاد  � ٤
بصـورة قانونيـة قـــد تقــوم الحكومــة بإلغــاء 
تأشيرام، إذا كان هناك ما يتطلـب ذلـك. 
بيد أن وضع رعايا البلدان الـتي اتفقـت مـع 
ماليزيـا علـى إلغـــاء شــروط الحصــول علــى 
التأشـيرة قـد يكـون أكـثر صعوبـة. وفي مثـل 
ـــى  هــذه الحــالات، قــد يتوقــف الإبعــاد عل

ارتكاب جريمة بموجب القانون المحلي. 
وفي حالـة الأشـخاص الذيـــن دخلــوا البــلاد  - ٥
ـــة، فقــد تقــوم الحكومــة  بصـورة غـير قانوني
بإبعادهم. بيد أنه ينبغي للحكومـة أن تقـوم 
أولا بتحديد بلدام الأصلية قبل أن يشـرع 
في إرسالهم إلى بلدام وسيتطلب هذا أيضا 

تعاون البلد الأصلي. 
قد يتم تسليم هؤلاء الأشخاص أيضا نزولا  - ٦
عنـد طلـب إذا مـا اسـتوفيت الشـــروط الــتي 
يفرضها قانون تسليم ارمـين لعـام ١٩٩٢ 

واتفاقية تسليم ارمين ذات الصلة. 
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ينص أيضا على منح سلطة عامـة للاسـتجواب 
ــــــادة ٥٠ بالنســـــبة للأشـــــخاص  بموجــــب الم

الخاضعين للإبعاد من ماليزيا 
وتخـــــــــــول المـــــواد ٣١ و ٣٢ و ٣٣ ســــلطة  �
إبعاد المهاجرين المخورين، والمهاجرين بصـورة 
غــير قانونيــة، والأشــخاص الذيــن يقيمـــون في 

ماليزيا بصورة غير قانونية. 
ـــى إعــادة الأشــخاص إلى  وتنـص المـادة ٤٦ عل �

بلدام الأصلية 
قانون جوازات السفر لعام ١٩٦٦     (ب)
تقتضــــي المــــادة ٢ إبــــراز جــــوازات الســــفر   �

والتأشـيرات ســـارية المفعــول (لغــير المواطنــين) 
عند دخول أو مغادرة ماليزيا. 

المادة ١٢ (٢) � العقوبة العامة 
ـــــدى ٠٠٠ ١٠ روبيــــه  غرامــــــــــة لا تتع ¦

ماليزية 
السجن لفترة لا تتعدى ٥ سنوات   ¦

العقوبتان معا  ¦

لا يتصـدى القـــانون للأعمــال الإرهابيــة أو  - ١
الإرهــابيين بصــورة مباشــرة، إلا إنــه يتيـــح 
اتخـاذ إجـراءات ضـد الأشـــطة ذات الصلــة، 
ــــائق  أي اســـتخدام أو حيـــازة أو توفـــير وث

السفر المزورة. 

ـــخص، في جملــة   وتجـرم المـادة ١٢ (١) قيـام ش �
أمور، بما يلي: 

تزويـر أو تعديـل أو التلاعـب بجـواز ســـفره، أو  �
وثيقــة ســــفره الداخلـــي أو أي تأشـــيرة أو أي 
ــــام، دون أن تكـــون  مصادقــة عليــهما، أو القي
لديه سلطة قانونية، لاستخدام أي جـواز سـفر 
أو وثيقة سفر داخلي تم تزويرها أو تعديلها أو 
التلاعـب ـا، أو محاولـة اسـتخدامها، بانتحـــال 
شـخصية شـــخص آخــر أو تقــديم نفســه زورا 
بأنه الشخص الذي منـح جـواز سـفر أو وثيقـة 
ـــا للإجــراءات المتبعــة أو أنــه  سـفر داخلـي وفق

ليس ذلك الشخص. 
الحصول لنفسه، مع سبق الإصرار، على جواز  �
سفر أو وثيقة سفر داخلي أو على مصادقـة أو 
تأشـيرة علـى جـواز سـفره، والإدلاء عـــن علــم 
بأي بيان كـاذب أو إبـراز أي وثيقـة يعلـم أـا 

مزورة على أي نحو 
ــة، أي  أن يكـون في حوزتـه، دون سـلطة قانوني �
جواز سفر أو وثيقة سفر داخلي حصل عليـها 

المادة ١٢(١) -  �
ــــــدى ٠٠٠ ١٠ روبيـــــة  غرامــــــــة لا تتع ¦

ماليزية 
السجن لفترة لا تتعدى ٥ سنوات   ¦

العقوبتان معا  ¦
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نتيجـة لـلإدلاء بـأي بيـان جوهـــري كــاذب او 
مضلل أو نتيجة لاستخدام أدلة كاذبة. 

مساعدة أي شخص، مع سبق الإصـرار، علـى  �
دخول ماليزيا بصورة مخالفة للقانون. 

مساعدة أي شخص، مع سبق الإصـرار، علـى  �
مخالفة القانون. 

ويعتـبر جريمـة بموجـب المـادة ١٢ (ألــف) إدلاء   �
أي شـخص يحصـل لشـخص آخـر علـى جــواز 
سفر أو وثيقة سفر داخلي أو على مصادقـة أو 
ـــان يعلــم أنــه  تأشـيرة علـى جـواز سـفر بـأي بي
كاذب أو إبراز أي وثيقة يعلم أا مزورة على 

أي نحو. 

غرامــــة لا تقــــــل عـــــن ٠٠٠ ١٠ روبيـــــــــــة  �
ماليزيـــــــــة ولكـن لا تتعـدى ٠٠٠ ٥٠ روبيــة 

ماليزية؛ و 
السجن لفترة لا تقل عن سنة واحدة ولكــن لا  �

تتعدى ٥ سنوات. 

 

ويعتـبر جريمـة بموجـب المـادة ١٢ بـــاء قيــام أي   �
ـــة اســتخدامها  شـخص يعمـل وثيقـة مـزورة بني
بنفسه أو بواسطة شخص آخـر أو اسـتخدامها 
بنفسه أو بواســطة شـخص آخـر كجـواز سـفر 

للأغراض التي يحددها القانون. 

غرامة لا تقل عـن ٠٠٠ ١٥ روبيـــــــة ماليزيـة  �
ولكــــــــــــــن لا تتعـــــدى ٠٠٠ ١٠٠ روبيــــــة 

ماليزية؛ و 
السجن لفترة لا تقل عن سنة واحدة ولكــن لا  �

تتعدى ١٠ سنوات؛ و 
ـــــات  الجلـــد علـــى أن لا يتعـــدى عـــدد الضرب �

بالخيزرانه ٦ ضربات 

 

قانون تسلم الأشخاص لعام ١٩٩٢   (ج)
قد يسلم الأشخاص وفقا لترتيبات ثنائية قائمة  �

أو بموجب توجيهات خاصة من الوزير 
يخضـع إجـراء طلـب تســـليم الأشــخاص لتلــك  �

المعاهدة ولهذا القانون. 
ينبغي الإيفاء بمبدأ ازدواجية الجرم  �

ســيطلب أيضــا توفــير الأدلـــة بغـــرض تحديـــد  �
ـــة قــد  مسـؤولية اـرم الهـارب. بيـد أن الاتفاقي
تنص على تعطيـل الشـرط العـادي المتعلـق بـأن 
تكـون الدعـوى في تحقيـق يتصـل بتسـليم مجـــرم 
ظاهرة الوجاهة وفي هذه الحالة يصبـح الشـرط 
الأساسـي الوحيـد هــو وجــود مــا يكفــي مــن 
ـــس بغــرض التســلم بموجــب  الأدلـة لتـبرير الحب

قانون تسليم ارمين لعام ١٩٩٢. 

لا يتناول القانون بصـورة مباشـرة الأعمـال   - ١
الإرهابيــة، ولكنــه يمكــن مــــن الاضطـــلاع 
بأنشـــطة التعـــاون الـــدولي في التحقيقـــــات 

والدعاوى المتعلقة ذه الأنشطة. 
ـــرم إذا اســتوفيت الشــروط  يمكـن تسـليم مج - ٢
المنصـوص عليـــها في القــانون، بمــا في ذلــك 

الجرم المزدوج والمعاملة بالمثل. 
إذا كـان هنـاك اختـلاف حـول مـا إذا كــان  - ٣
أي عمـل محـدد يشـكل جريمـة لكونـه عمــلا 
ــل  إرهابيـا أو عمـلا ارتكبـه إرهـابي، فقـد يمث
الشـرط الأساســـي المتعلــق بــالجرم المــزدوج 
عائقا في وجه تقـديم التمـاس لتسـليم مجـرم. 
وهكـذا يتوجـب أن يكـون هنـاك توافـــق في 

الآراء حول تعريف �الإرهاب�. 
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ـــة  وقــد تكــون مســألة فــرض وتنفيــذ عقوب - ٤
الإعـدام والأحكـام الأخـرى الـتي تعتـبر غــير 
إنسانية، أو مهينة أو مسـاوية للتعذيـب مـن 

المسائل الأخرى المثيرة للجدل. 
مـن الملاحـظ أيضـا أن بعـض الـدول تحظــر  - ٥

بموجب دستورها تسليم مواطنيها. 
يخضع تطبيق وإنفاذ جميع القوانين المدرجة في الجدول إلى حكـم القـانون ومبـادئ العدالـة الطبيعيـة، مـع قيـام الأجـهزة التشـريعية والقضائيـة للحكومـة بضبـط أداء بعضـها البعـض وخلـق  - ١

التوازن فيما بينها. وهناك ضمانات أخرى فيما يتعلق بالتقيد بقواعد الإجراءات القانونية في الدستور الاتحادي كما جرى إدراجها في القوانين ذات الصلة. 
ويعتمد تطبيق وإنفاذ القوانين المدرجة في الجدول في كل حالة من الحالات على الحقائق والظروف والأدلة المتاحة.  - ٢

وعلى الرغم من أن قوانين ماليزيا المعنية ليست مثالية، فإا تستجيب لمتطلبات الفقرة ٢ (ب) من هذا القرار.  - ٣
الفقرة ٢ (د) 

ــــى الـــدول أن تمنـــع مـــن  يتعــين عل
يمولــون أو يدبــرون أو ييســــرون أو 
ــــة مـــن  يرتكبــون الأعمــال الإرهابي
اســتخدام أراضيــها في تنفيــذ تلـــك 
المــآرب ضــد دول أخــرى أو ضـــد 

مواطني تلك الدول 

المدونة الجنائية  (أ)
تجـرم المـادة ١٢٥ إعـلان الحـرب ضـد حكومــة  �
أي دولة حليفة لصاحب الجلالة أو تربطـها بـه 
ـــض  علاقــة ســلام أو الشــروع فيــها أو التحري
عليــها ســواء بتواطــــؤ مـــع أعـــداء جلالتـــه أم 

بخلاف ذلك. 

السجن مدى الحياة، مع جواز الغرامة؛ أو  �
الســجن لمــدة أقصاهــا ٢٠ ســنة، مــــع جـــواز  �

الغرامة؛ أو 
مع فرض غرامة.  �

لا تحظــر المدونــة حظــرا مباشــرا اســـتخدام  - ١
ــال  الأراضـي الماليزيـة للتحريـض علـى الأعم

الإرهابية أو تيسيرها. 
تسـري المـادة ١٢٥ علـى أي شـخص يعلــن  - ٢
الحـــرب علـــى حكومـــة أي دولـــة حليفــــة 
لصاحب الجلالة أو تربطها به علاقـة سـلام 

أو الشروع فيها أو التحريض عليها. 
التحريض    �

تنص المادة ١٠٩ علـى أن أي شـخص يحـرض  �
على أي جريمة، وكان العمل المحرض عليـه قـد 
ـــض، ولم يكــن القــانون  ارتكـب نتيجـة للتحري
يتضمن حكما صريحا بمعاقبة ذلـك التحريـض، 
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالنسـبة لتلـك 

الجريمة 

ـــها الجرائــم  تشـمل الجرائـم المنصـوص علي - ٣
ــــم  المرتكبــة محليــا ويجــوز، في حالــة الجرائ
ـــــف  المرتكبــــة في نطــــاق المــــواد ١٢٠ أل
و ١٢٥ و ١٢٦، أن تشـــــمل الجرائـــــــم 

المرتكبة فوق أراض أجنبية. 

تعتبر المادة ١٢٠ ألف الاتفاق الجنـائي جريمـة.   �
وتعتــــبر أعمــــال الأشــــخاص المتعـــــاونين 
بموجب اتفاق مع إرهابي ما قـد يكـون في 
مكان آخر، من أجــل ارتكـاب عمـل غـير 
مشــروع بمثابــة اتفــاق جنــائي مــع ذلـــك 

الإرهابي. 

� إذا كــانت العقوبــة علــــى  المــادة ١٢٠ بــاء (١) 
ــــم بـــالإعدام أو  الجريمــة الــتي ســترتكب هــي الحك

السجن لمدة سنتين أو أكثر - 
نفس العقوبة كما لو كان قد حرض على  �

الجريمة. 

 

� إذا كــانت العقوبــة علــــى    المــادة ١٢٠ بــاء (٢) 
الجريمــة الــتي ســترتكب غـــير الحكـــم بـــالإعدام أو 

السجن لمدة سنتين أو أكثر - 
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السـجن لمـدة لا تتجـــاوز ســتة شــهور، أو    �
السجن مع دفع غرامة، أو العقوبتان معا. 

 

قانون الأمن الداخلي لعام ١٩٦٠     (ب)
ـــادة ٢ مــن قــانون الأمــن الداخلــي   تتضمـن الم �

تعريفـا للفـظ �الإرهـابي� ولكـن لا يبـدو أـــا 
تشمل الإرهاب الدولي. 

يعني لفظ �الإرهابي� أي شخص:  �
يتصــرف علــى نحــو يضــر بــالأمن العــــام أو  (أ)
بالمحافظــة علــى النظــام العــام أو يحــث علـــى 
العنف أو يشجع على عصيان القانون أو أي 
أمر مشروع عن طريـق اسـتعمال أي سـلاح 

ناري أو مادة متفجرة أو ذخيرة؛ 
يحمل أي سلاح أو ذخـيرة أو مـادة متفجـرة  (ب)
أو يحوزها أو يسيطر عليها دون أن يكون له 

إذن مشروع بذلك؛ أو 
يطلـب أو يجمـع أو يسـتلم إمــدادات بغــرض  (ج)
استعمالها من قبل أي شخص آخر ينـوي أن 
يقـوم بعمـل أو يـهم بـه أو قـام بـه في المــاضي 
القريــب علــى نحــو يضـــر بـــالأمن العـــام أو 

بالمحافظة على النظام العام 
تخــول المــادة ٨ والمــادة ٧٣ ســلطة الاحتجـــاز  �
ــهم  التحوطـي للأشـخاص المشـتبه في تصرف

على نحو يضر بـ: 
الأمن القومي الماليزي  ¦

المحافظة على الخدمات الأساسية  ¦

الحياة الاقتصادية لماليزيا  ¦

تنص المادة ٣٨ على أن أي ضابط أو شـخص  �
مخــول ممارســة ســلطتي الاقتحــــام أو التحقيـــق 
بموجب المادة ٣٦ يجوز لـه مصـادرة أي وثيقـة 
ــأن  أو شـيء آخـر يعتقـد تجاهـه اعتقـادا كافيـا ب
جريمة قد ارتكبــت في إطـار الفصـل الرابـع مـن 
القــانون (المــــواد ٣١-٤١ أو أي أمـــر صـــادر 
بموجبـه أو يعتقـد اعتقـادا كافيـا أنـه يشـــكل أو 

يتضمن دليلا ذا صلة بتلك الجريمة: 

المــادة ٤٤ ألــف � العقوبــة العامــــة علـــى الجرائـــم 
المرتكبة في إطار الباب الثاني (المواد ٣-٤٦) 

ـــــــت  غرامـــــة لا تتجـــــاوز ١ ٠٠٠ رينغي ¦
ماليزي؛ أو 

السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ أو  ¦

العقوبتان معا  ¦

بخـلاف المدونـة الجنائيـة، لا يتنـاول القـــانون  - ١
تنـــاولا مباشـــرا منـــع اســـتخدام الأراضـــي 
الماليزيــــة لتمويــــل أو تدبــــير أو تيســـــير أو 
ـــــة ضــــد دول  ارتكـــاب الأعمـــال الإرهابي
أخرى أو ضد مواطني تلـك الـدول. ولكنـه 
ـــــك  يتيــــح اتخــــاذ إجــــراءات لمكافحــــة تل
ـــــيما إذا كــــان المواطــــن  الأنشـــطة، ولا س
ــد  الأجنـبي موجـودا في الأراضـي الماليزيـة عن

ارتكاب العمل الإرهابي ضده. 
يتمثــل هــدف قــــانون الأمـــن الداخلـــي في  - ٢
مكافحــــة التمــــرد الشــــــيوعي والعنـــــاصر 
التخريبيـــة والتـــــهديدات المضــــرة بــــالأمن 

والمصلحة الوطنيين. 
ــــانون الأمـــن الداخلـــي لاحتجـــاز  يطبــق ق - ٣
الأشخاص منعا لهم مـن ارتكـاب أي عمـل 
يضر بأي شكل من الأشـكال بـأمن ماليزيـا 
أو المحافظـــة علـــى خدماـــــا الأساســــية أو 

حياا الاقتصادية أو كتدبير وقائي. 
قــد تتــأثر الحيــاة الاقتصاديــة الماليزيــــة مـــن  - ٤
العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة ضدهـا إمــا 
من قبل الأمم المتحــدة أو الولايـات المتحـدة 

أو الشركاء التجاريين لماليزيا. 
لا تســري أحكــام المــادة ٦٢ إذا ارتكبــــت  - ٥
ـــا منطقــة  الجريمـة في منطقـة معلـن عـن كو

أمنية. 
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ــــذه المـــادة يمكـــن   شــريطة ألا شــيء في ه
ـــه يمــس بســلطات ضبــاط الشــرطة  تفسـيره بأن

بموجب مدونة الإجراءات الجنائية. 
  

تنص المادة ٦٢ على منع كل شـخص علـم أن   �
ـــها  شــخصا آخــر ارتكــب جريمــة يعــاقب علي
بموجـب أحكـام البـاب الثـالث مـن القـــانون أو 
كان لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقـاد 
أنـه قـام بذلـك، أن يمـد ذلـك الشـخص، ســواء 
داخل منطقة أمنية أو خارجـها، بـأي مسـاعدة 
ســعيا إلى الحيلولــة دون القبــــض علـــى ذلـــك 
الشــخص أو محاكمتــه أو معاقبتــه علــى تلــــك 
الجريمــة أو إلى عرقلــة عمليــة القبــض عليـــه أو 

التدخل فيها. 

المــادة ٦٣ ألــف � العقوبــة العامــــة علـــى الجرائـــم 
بموجب الباب الثالث (المواد ٤٧-٧١) 

ـــــــت  غرامـــــة لا تتجـــــاوز ٥ ٠٠٠ رينغي ¦
ماليزي؛ أو 

السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ أو  ¦

العقوبتان معا.  ¦

 

تنـــص المـــادة ٧٦ علـــى تفتيــــش الســــجلات   �
المصرفية لأغراض هـذا القـانون بإعطـاء الوزيـر 
سلطة إصدار أمر يأذن لأي ضابط مـن ضبـاط 
الشــــرطة بتفتيــــــش أي ســـــجل مـــــن تلـــــك 
الســجلات، إن كــانت لديــه قناعــة باحتمـــال 
ـــل  العثــور في أي ســجل مصــرفي علــى أي دلي
ــانون أو  علـى ارتكـاب جريمـة في إطـار هـذا الق
أي قــانون مكتــوب محــدد في الوقــت الراهــــن 
ــــابط  ضمــن بيــان التفســير الثــاني، ويجــوز لض
الشـرطة المخـول علـى هـذا النحـو أن يقـــوم في 
جميع الأوقات المناسبة باقتحام المصـرف المحـدد 
في الأمر الصادر وأن يفتش سجلاته المصرفيـة، 
كما يجوز له أن يأخذ نسخا من أي مـادة مـن 

مواد ذلك السجل. 

  

يخضع تطبيق وإنفاذ جميع القوانـين المذكـورة في هـذا الجـدول لحكـم القـانون ومبـادئ العدالـة الطبيعيـة، حيـث يضطلـع الجـهاز التشـريعي والجـهاز التنفيـذي والفـروع القضائيـة التابعـة  - ١
للحكومة بدور الضوابط والموازين. كما يتضمن الدستور الاتحادي ضمانات إضافية لكفالة التقيد بالإجراءات القانونية، وقد أدمجت تلك الإجراءات في القوانين ذات الصلة. 

ويتوقف تطبيق إنفاذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أيضا على الوقائع والظروف وعلى الحجج المتوفرة بالنسبة لكل حالة على حدة.  - ٢
وهكذا، تستوفي ماليزيا متطلبات الفقرة ٢ (د) من هذا القرار رغم أن ذلك لا يصل إلى الغاية المثلى.  - ٣

الفقرة ٢ (هـ) 
يتعــــين علــــى الــــدول أن تكفـــــل 

محاكمة أي شخص: 
يشارك في تمويل أعمال إرهابية  �
ــــا أو  أو تدبيرهــا أو الإعــداد له

ارتكاا؛ أو 

المدونة الجنائية  (أ)
المـواد ١٢٠ ألـف، و ١٢٠ بــاء، و ١٢٥،  ¦

و ١٢٥ ألف، و ١٢٦ و ١٣٠ 
تنص المادة ٤ من القانون الجنائي علـى أن  ¦
تكـون لماليزيـا الولايـة القضائيـة علـى تلـك 
الجرائم حتى وإن ارتكبـت الجرائـم خـارج 

أراضيها 

ــــة   لماليزيــا قوانــين محليــة تمكنــها مــن المطالب - ١
ـــة في  بالولايـة القضائيـة علـى الجرائـم المرتكب
ـــــتي يرتكبــــها  أراضيـــها وعلـــى الجرائـــم ال
مواطنوهـا والأشـخاص الذيـن يقيمـون فيــها 

إقامة دائمة في أي مكان من العالم. 
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ــــــم الأعمـــــال  يشــــارك في دع �
الإرهابية. 

  
يجـب أن تكفـــل الــدول دمــج مثــل 
تلــك الأعمــال الإرهابيــة بوصفــــها 
جرائــم جنائيــة خطــيرة في قوانينـــها 
وأنظمتها المحلية وأن يعكس العقاب 
خطـورة تلـك الأعمـال علـى النحــو 
الواجـــب، وذلـــــك إضافــــة إلى أي 

تدابير أخرى قد تتخذ ضدها 

(ب) قانون الأمن الداخلي لعام ١٩٦٠ 
قانون الجمعيات لعام ١٩٦٦  (ج)

قـانون حـــالات الطــوارئ (النظــام العــام  (د)
ومنع الجريمة) لعام ١٩٦٩ 

تخـول المـادة ٣ أي ضـابط مـن ضبـاط الشـــرطة  �
ـــال أي شــخص لم يســتطع إقناعــه  سـلطة اعتق
ويتـه أو بغايـة وجـوده في المكـــان الــذي عــثر 
عليـه فيـه أو وهـو يـهم بعمـل أو يحتمـــل قيامــه 
ـــام أو إذا  بعمـل علـى أي نحـو يضـر بالنظـام الع
اعتقــد ضــابط الشــرطة أن اعتقالــــه ضـــروري 
لقمـع العنـف أو درء ارتكـاب جرائـــم تنطــوي 
على العنف، واحتجازه بدون أمر لمدة أقصاهـا 
ـــــدون أمــــر وزاري بالاحتجــــاز  ٦٠ يومـــا (ب
بموجـــــب أحكـــــــام المــــــادة ٤)، في انتظــــــار 

التحقيقات 

وتوجد لماليزيا أيضا قوانين محليـة تمكـن مـن  - ٢
التعاون الدولي لكفالة تقديم جميع الجناة إلى 

العدالة. 
وفيما يتعلق بمدى شدة العقاب الموصى به،  - ٣
تكــون شــدة العقوبــة علــى قــدر الخطـــورة 
ـــم، حيــث تفــرض عقوبــة  الملحوظـة للجرائ
الإعدام في بعض الحـالات، رغـم أن معظـم 
القوانــين المحليــة الســارية المذكــورة آنفــا لا 

تتصدى مباشرة للأعمال الإرهابية. 

ــــادة ٤ الوزيـــر ســـلطة إصـــدار أمـــر   تخــول الم �
بالاحتجاز لمدة أقصاها سنتان ضد أي شخص 
لمنعـه مـن التصـرف علـى أي نحـو يضـر بالنظــام 
ـــتي  العــام أو لقمــع العنــف أو لــدرء الجرائــم ال

تنطوي على عنف 

  

تخـول المـادة ٤ ألـف الوزيـر سـلطة إصـدار أمــر   ¦
تقييدي لمدة أقصاها سنتان لمراقبة وتتبع أنشطة 
أي شـخص مـن الأشـخاص أو حريـة تنقلـــه أو 

أماكن إقامته أو عمله 

  

وتوفــر المــواد ٥ و ٦ و ٧ بعــــض الضمانـــات   �
للمحتجز، ومن ذلك حـق الاسـتعانة بمحـام في 
حالة الاحتجاز وإعادة النظر في أمر الاحتجـاز 

من قبل هيئة استشارية 

  

تنــص المــادة ١٣ ألــف علــــى تســـجيل جميـــع   �
الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر تقييدية 

  

تنص المادة ١٣ هاء على أن الشـخص الصـادر   �
ضـده أمـر تقييـدي ملـزم قانونـا بقبـــول التقــاط 

صور له وأخذ بصمات أصابعه 
  

قانون منع الجريمة لعام ١٩٥٩     (هـ)
يسـري هـذا القـانون علـى شـبه جزيـرة ماليزيـــا   �

فقـط ويرمـي إلى كفالـة منـع الجريمـة علـى نحـــو 
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ــــين وأعضـــاء الجمعيـــات  فعــال ومراقبــة ارم
السرية وغيرهم من الأشخاص غير المرغوبين 

ـــلطة اعتقــال   تخـول المـادة ٣ ضـابط الشـرطة س �
أي شخص دون وجود أمر بذلك إذا كـان لـه 
من الأسباب ما يحملـه علـى الاعتقـاد أن ذلـك 
الشــخص متــورط في أنشــطة جنائيــة تنطـــوي 
على تضليل أو عنف، أو كان عضوا في جمعية 
ســرية أو كــــان شـــخصا غـــير مرغـــوب فيـــه 
ـــــم العنــــف والمتجــــرون  (المتورطـــون في جرائ
ـــات، والمشــتركون  بـالمخدرات وبالنسـاء والفتي
في المقــــامرة غــــير المشــــروعة أو الأشـــــخاص 
المطــرودون مــن ماليزيــــا أو الخـــاضعون لأمـــر 
ــــة لعـــام  صــادر بموجــب قــانون الإقامــة الجبري
١٩٣٣). وعندئـذ تجـري التحقيقـات بموجـــب 

هذا القانون 

  

تنــــص المــــادة ١٢ علــــى تســــــجيل أولئـــــك   �
الأشــخاص، وهــذا يعــني أن الشــــخص ملـــزم 
بـالمثول دوريـا أمـام ضـابط الشـرطة في الوقـــت 
والمكـــان المحـــدد لذلـــك، والخضـــــوع لمراقبــــة 

الشرطة مدة أقصاها خمس سنوات 

  

ـــجل   تنــص المــادة ١٧ علــى أن الشــخص المس �
ـــغ ضعــف المــدة الــتي  معـرض للسـجن مـدة تبل
كــانت ســتفرض عليــه لــدى إدانتــــه بالجريمـــة 
ـــه فضــلا عــن جلــده بالســوط لــو  المنسـوبة إلي

ارتكب جريمة عنيفة بعد تسجيله 

  

تجـرم المـادة ١٨ قيـام شــخص مســجل بمرافقــة   �
ــــتردد علـــى  أشــخاص آخريــن مســجلين أو ال
ـــها بــين غــروب  الأمـاكن العامـة أو التجـول في
الشمس وطلوع الفجر إن لم يتمكن من تقديم 

تبرير مرض لوجوده في تلك الأماكن 

المادة ١٨ �  �
السجن لمدة سنة واحدة؛ أو  ¦

دفـــع غرامـــــة قدرهــــا ١ ٠٠٠ ريغنيــــت  ¦
ماليزي؛ أو 

العقوبتان معا  ¦

 

تجرم المادة ١٩ (١) إخفاء أي شخص خـاضع   �
لأمر تقييدي أو إيواءه 

المادة ١٩ (١) �  �
السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ أو  ¦

دفـــع غرامـــة لا تتجـــاوز ٥٠٠ ريغنيــــت  ¦
ماليزي؛ أو 

العقوبتان معا  ¦

 



02-2265553

S/2002/35

الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

تجعل المادة ١٩ (٣) مـن قبيـل الواجـب إبـلاغ   �
أقـرب ضـابط شـرطة أو قـاض عـن وجـــود أي 
شـخص خـاضع لأمـر تقييـــدي في أي منطقــة، 

مخالفة لأحكام القانون 

المادة ١٩ (٣) �  �
السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ أو  ¦

دفـــع غرامـــة لا تتجـــاوز ٢٥٠ ريغنيــــت  ¦
ماليزي؛ أو 

العقوبتان معا  ¦

 

تنص المادة ٢١ على أن الشخص الخاضع لأمر   �
تقييـدي ملـزم قانونـا بقبـــول التقــاط صــور لــه 

وأخذ بصمات أصابعه 
  

قـانون (المحافظـة علـى) النظـام العـام لعــام   (و)
 ١٩٥٨

تخول المادة ٣ الوزيـر سـلطة الإعـلان عـن  ¦
وجود حالة خطر على النظام العام في أي 
منطقة من مناطق ماليزيا إن كان يـرى أن 
النظام العام في تلك المنطقة مختل أو مـهدد 
على نحو خطر. ومـن شـأن هـذا أن يمكـن 
مــن المحافظــة علــى النظــام العــام في تلــك 

المنطقة أو إعادته إليها 

ـــص علــى عقوبــة محــددة، تكــون  في حالـة عـدم الن
العقوبة العامة على مخالفــة أحكـام المـواد ٤ أو ٥ أو 

٦ أو ٧ أو ٨ أو ١٣ كما يلي 
السجن لمدة ٦ اشهر؛ أو  ¦

ـــــت  فـــرض غرامـــة مقدارهـــا ٥٠٠ ريغني ¦
ماليزي؛ أو 

العقوبتان معا  ¦

 

تخــول المادتــان ٤ � ٥ الشــرطة ســـلطات   ¦
خاصــة عندمــا يكــون ثمــة إعــلان صـــادر 
بموجب المادة ٣، يشمل إغلاق الطـرق أو 
ـــة أي موكــب أو  الأمـاكن العامـة أو مراقب
اجتمـاع أو تجمـع يضـــم خمســة أشــخاص 

فما فوق 

  

تخول المادة ٦ ضابط الشرطة سلطة وضـع   ¦
حواجز في الطرقات أو في الأماكن العامـة 
ـــذا لأحكــام المــادة ٤ أو إذا  أو عبرهـا تنفي
كـان يـرى أن ذلـك ضـــروري للمحافظــة 
ـــع جريمــة أو  علـى القـانون أو النظـام أو لمن

اكتشافها 

  

تخول المادة ٧ الوزير أو رئيس الشـرطة أو   ¦
الموظـف المكلـف بمقاطعـــة مــن مقاطعــات 
ـــرض حظــر التجــول في  الشـرطة لسـلطة ف
منطقة معلن عن كوا تنطوي علـى حالـة 

خطر 
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تخــول المــادة ٨ الشــرطة ســــلطة اســـتبعاد   ¦
فئـات معينـــة مــن الأشــخاص بكاملــها أو 
استبعاد بعض منـها مـن منطقـة معلـن عـن 

كوا تنطوي على حالة خطر 

  

تخـول المـادة ٩ الوزيـر سـلطة الإذن للهيئــة   ¦
ـــلكية واللاســلكية  المعنيـة بالاتصـالات الس
ـــى  في منطقـة معلـن عـن كوـا تنطـوي عل
حالة خطر سحب استعمال كل أو بعـض 
مـــن وســـــائل أو تجــــهيزات الاتصــــالات 
ـــن أي شــخص أو  السـلكية واللاسـلكية م
فئة من الأشخاص أو من الجمهور عموما 

  

تخول المادة ١٠ سلطة البحث عن الأشياء   ¦
ــراض  أو المـواد الـتي يمكـن أن تسـتعمل لأغ
هجوميـة ويظـن موظـــف الشــرطة أن مــن 
ـــــراض،  المحتمـــل أن تســـتعمل لتلـــك الأغ

ومصادرا 

  

تخـول المـادة ١١ الشـرطة ســـلطة مصــادرة   ¦
أي ممتلكات منقولة أو غـير منقولـة داخـل 
منطقة معلن عن كوا تنطوي علـى حالـة 

خطر 

  

تنص المادة ١٢ على دفـع تعويضـات لقـاء   ¦
تلك المصادرة 

  

تخـول المـادة ١٣ الشـرطة سـلطة الســـيطرة   ¦
على أشخاص يحتمل أن يشكلوا، في جملة 
أمـور، خطـرا علـى نجـاح التدابـير المتخـــذة 
للحفاظ على النظام العام في منطقـة معلـن 
عـن كوـا تنطـــوي علــى حالــة خطــر أو 

إعادة ذلك النظام إليها 

  

ـــلطة   تخــول المــادة ١٧ ضــابط الشــرطة س ¦
اعتقـــال أي شـــخص يشـــتبه في ارتكابــــه 
جريمة يعاقب عليـها بموجـب أحكـام هـذا 

القانون، دون وجود أمر بذلك 

  

ــــر   تخـــول المـــادة ١٩ الوزيـــر ســـلطة حظ ¦
ــها  اسـتعمال الأسـلحة أو حيازـا أو إيداع
في أي ناحيـة مـن أنحـاء ماليزيـا أثنـــاء مــدة 
محــددة، بصــرف النظــــر عـــن وجـــود أي 
رخصـة أو إذن بذلـك، وذلـك خـــلال أي 

 

  



02-2265555

S/2002/35

الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

ــــا  فــترة يكــون فيــها إعــلان منطقــة كو
تنطوي على حالة خطر ساري المفعول 

كما يجوز للوزيـر إصـدار تعليمـات بحجـز   ¦
الأســــلحة وإلغــــاء الرخـــــص والأذون أو 

تعليقها 
  

تجـرم المـادة ٢٣ أن يسـتعمل أي شــخص،   ¦
ـــة  بطريقـة غـير مشـروعة وخبيثـة، في منطق
معلــن كوــــا تنطـــوي علـــى خطـــر، أي 
ـــى  سـلاح هجومـي أو تفجـير أي مـادة عل
نحو يمكن أن يعرض للخطر حياة شـخص 
ما أو إلحاق أضرار خطيرة به أو بممتلكاته 
واســـتعمال أي مـــادة حارقـــة أو ســــريعة 
ــــرض  الاشـــتعال علـــى نحـــو يمكـــن أن يع
للخطر حياة شــخص مـا أو إلحـاق أضـرار 

خطيرة به أو بممتلكاته. 

سـواء وقـع الإضـرار بالشـخص أو الممتلكــات أم لم 
يقع 

ــــدة لا تتجـــاوز ١٠ ســـنوات،  الســجن لم ¦
فضلا عن الجلد بالسوط 

 

تجرم المادة ٢٤ مرافقـة أي شـخص وآخـر   ¦
في ارتكـاب جريمـة يعـاقب عليـها بموجــب 
أحكـام المـادة ٢٣ أو الشـروع في ارتكاـا 

أو القيام بأي عمل يمهد لذلك 

السجن لمدة لا تتجاوز ٧ سنوات، فضـلا  ¦
عن الجلد بالسوط 

 

تجرم المادة ٢٥ قيـام أي شـخص بحمـل أو   ¦
ـــــادة  حيــــازة أي ســــلاح هجومــــي أو م
متفجرة أو حارقــة أو سـريعة الاشـتعال في 
مكان عام في منطقة معلـن كوـا تنطـوي 

على خطر 

السجن لمدة لا تتجاوز ٥ سنوات، فضـلا  ¦
عن الجلد بالسوط 

 

ــــة   تنـــص المـــادة ٢٨ علـــى تشـــديد عقوب ¦
الشخص الذي يرتكـب الجرائـم التاليـة أو 
يشرع في ارتكاا أو يحرض عليـها في أي 
مكان من ماليزيا بأي منطقة معلـن كوـا 

تنطوي على خطر: 
القـــــانون الجنـــــائي – المـــــــواد ١٤٣  -
و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٧ و ١٤٨ و 
١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٧ و 
١٥٨ و ١٦٠ و ٣٧٩ و ٣٨٠ 
و ٣٨١ و ٣٨٢ والمـــــادة ٣٣ مـــــــن 
ــــم البســـيطة  قــانون صــاراواك للجرائ

(الفصل ٥٦) 

السجن لمدة يجوز تمديدهـا لتصبـح ضعفـي  ¦
أطول مدة تفرض على ارتكابـه الجريمـة أو 
الشـروع في ارتكاـا أو التحريـض عليــها، 

حسبما تكون الحالة. 
فــرض غرامــة علــى نحــو مــا ينــص عليـــه  ¦
ــها أو  بالنسـبة لتلـك الجريمـة أو الشـروع في

التحريض عليها، حسبما تكون الحالة 
العقوبتان كلاهما  ¦

 

تجرم المادة ٣٠ قيـام أي شـخص في أي مكـان   �
في ماليزيا أثناء أي فـترة تكـون أي منطقـة مـن 

السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات  � 
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منـاطق ماليزيـــا خلالهــا معلنــة بكوــا تنطــوي 
على حالة خطر بموجب أحكام المادة ٣، بـأي 
عمــل أو التفــوه بــأي كلمــات أو طباعــــة أي 
مادة أو نشرها أو بيعها أو عرضـها علـى البيـع 
أو استنساخها من أجل توزيعها أو اسـتيرادها، 
مما يحتمل أن يقوض المحافظة علـى النظـام العـام 
أو إعادته داخل المنطقـة المعلنـة بكوـا تنطـوي 
علـى حالـة خطـر أو في أي ناحيـة أخـــرى مــن 

نواحي ماليزيا 
قانون الاختطاف لعام ١٩٦١   قانون الاختطاف لعام ١٩٦١ (ز) � 
تجــرم المــادة ٣ اختطــــاف شـــخص آخـــر   ¦

وحبســه حبســا غــير شــــرعي مـــن أجـــل 
الحصول على فدية 

المادة ٣ � الحكم بالإعدام أو السجن مـدى الحيـاة، 
مع الجلد بالسوط 

 

ـــــى   تجـــرم المادتـــان ٥ و ٦ التحريـــض عل ¦
ـــي فديــة والتفــاوض مــن  الاختطـاف وتلق

أجل دفع فدية 
  

قانون تسليم ارمين لعام ١٩٩٢     (ح)
مشـــروع قـــــانون تبــــادل المســــاعدة في   (ط)

القضايا الجنائية لعام ٢٠٠١ 
  

قــانون الجرائــم المرتكبــة خــارج ماليزيـــا   (ي)
لعام ١٩٧٦ 

  

ينـص علـى الولايـة القضائيـة لماليزيــا علــى   ¦
أي فعــل ارتكــب خــارج حــدود ماليزيــا 
وكـان مخالفـا للقـانونين المدرجـــين بالبيــان 
التفسيري (أي قانون الأسرار الرسمية لعـام 
١٩٧٢ وقانون التحريض على الفتنة لعـام 

 (١٩٤٨

  

ينـص علـى الولايـة القضائيـة لماليزيــا علــى   ¦
أي جريمـة يعـاقب عليـها بموجـــب أحكــام 
ـــام  أي قـانون مكتـوب ويشـهد المدعـي الع

على أا تضر بأمن الاتحاد، 
إذا كـان الفعـل أو الجريمـة قـد ارتكبــت في 
الأراضـــي الماليزيـــة (وشمـــل ذلـــك الطــــائرات 
والمراكـب المسـجلة بماليزيـــا)، أو المرتكبــة مــن 
ـــم في  جــانب مواطــن مــاليزي أو شــخص مقي
ماليزيــا إقامــة دائمــة، ســواء خــــارج الحـــدود 
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الماليزية أو على متن طـائرة أو مركـب مسـجل 
بماليزيا 

تنـص المـادة ٢ (٣) علـى جــواز تعديــل البيــان   �
التفسـيري لإضافـة قوانـين أخـرى بموجـب أمــر 

صادر عن صاحب الجلالة 
  

وتنص المادة ١٢٧ ألف مـن مدونـة الإجـراءات   �
الجنائية أنه إذا شهد المدعي العام بأن أي جريمـة 
يعاقب عليها بموجب أحكام أي قانون مكتوب 
قــد ارتكبـــت مـــن جـــانب أي مواطـــن أو أي 
شخص مقيم إقامـة دائمـة في أي مكـان خـارج 
ماليزيا وبعيدا عن حدودها، فيجوز معاملة تلك 
الجريمة كما لو كانت قد ارتكبت في أي مكان 

داخل ماليزيا 

  

يخضع تطبيق وإنفاذ جميع القوانـين المذكـورة في هـذا الجـدول لحكـم القـانون ومبـادئ العدالـة الطبيعيـة، حيـث يضطلـع الجـهاز التشـريعي والجـهاز التنفيـذي والفـروع القضائيـة التابعـة  - ١
للحكومة بدور الضوابط والموازين. كما يتضمن الدستور الاتحادي ضمانات إضافية لكفالة التقيد بالإجراءات القانونية، وقد أدمجت تلك الإجراءات في القوانين ذات الصلة. 

ويتوقف تطبيق إنفاذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أيضا على الوقائع والظروف وعلى الحجج المتوفرة بالنسبة لكل حالة على حدة.  - ٢
وهكذا، تستوفي ماليزيا متطلبات الفقرة ٢ (هـ) من هذا القرار رغم أن ذلك لا يصل إلى الغاية المثلى.  - ٣

الفقرة ٢ (و): 
يتعـين علـى الـدول أن تـزود بعضــها 
بعضــا بــأقصى قــدر مــن المســـاعدة 
ــــــــات أو  فيمــــــا يتصــــــل بالتحقيق
ــل  الإجـراءات الجنائيـة المتعلقـة بتموي
الأعمــــال الإرهابيـــــة أو دعمـــــها، 
ـــــى  ويشــــمل ذلــــك المســــاعدة عل
ـــها علــى مــا لــدى  حصـول كـل من
الأخرى من أدلة لازمــة للإجـراءات 

القانونية 

مشـــروع قـــــانون تبــــادل المســــاعدة في  (أ)
القضايا الجنائية لعام ٢٠٠١ 

ــــانون  نوقشــت المســاعدة المقدمــة بموجــب الق
مناقشة ضافية فيما سبق 

ـــــــة والتماســــــات  الاســـــتنابات القضائي (ب)
ـــــانون ٦٦ مــــن  التفويـــض بموجـــب الق
القواعـد الإداريـة للمحكمـة العليـا لعـــام 

 ١٩٨٠
تسـري هـذه المسـاعدة فقـــط إذا كــانت هنــاك  �
ـــــة  قضيـــة أمـــام المحكمـــة، ولا تتـــاح في مرحل

التحقيقات 

تتوفر لماليزيا قوانين محلية تمكنها من التعاون   - ١
الـدولي فيمـا يتعلـق بالتحقيقـات الجنائيـــة أو 
الإجــراءات الجنائيــة لكفالــــة تقـــديم جميـــع 

الجناة للعدالة. 
ـــك القوانــين لا تتصــدى  ومـع ذلـك فـإن تل - ٢
مباشرة لتمويل الأعمال الإرهابيـة أو تقـديم 

الدعم لها. 
وعلــى الصعيــد الإداري، أبرمــت الشــــرطة  - ٣
ـــع غيرهــا  الملكيـة الماليزيـة اتفاقـات تعـاون م
مـن وكـــالات إنفــاذ القــانون مثــل المنظمــة 
الدولية للشرطة الجنائية (إنـتربول) ومكتـب 
الشـرطة الأوروبي ومنظمـة رؤسـاء الشـــرطة 
الوطنيـة التابعـة لرابطـة أمـــم جنــوب شــرق 
آسيا. وتقيم القوات العسـكرية مـن جانبـها 

شبكات للتعاون. 
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قــانون مكافحــــة غســـل الأمـــوال لعـــام   (ج)
 ٢٠٠١

تنص المادة ١٠ على أنه يجوز للسلطة المختصــة  �
نقـل أي معلومـات كُشـف لهـــا عنــها بموجــب 
ـــــارير  أحكــــام المــــادة ١٤ مــــن القــــانون (تق
المعــاملات المشــبوهة الــواردة مــن المؤسســـات 
ـــة أجنبيــة،  المعنيـة بـالإبلاغ) إلى نظيرـا في دول
بصـرف النظـر عـن وجـود أي قـانون مكتــوب 
آخـر وبـالرغم مـن حكـــم القــانون، وذلــك في 

الحالات التالية: 
ــــة  عنــد وجود اتفــاق بــين ماليزيــا والدول ¦

الأجنبية في هذا الصدد؛ و 
إذا كـانت الســـلطة المختصــة مقتنعــة بــأن  ¦
نظيرا قدمت تعهدات مناسبة فيما يتعلــق 
بسرية استخدام تلك المعلومات ومراقبتها 

لم يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد.   - ١
ـــل  لا يتصــدى هــذا القــانون مباشــرة لتموي - ٢

الأعمال الإرهابية. 
لا تشمل الجرائم الأصلية الواردة في الملحــق  - ٣
الثــاني في الوقــت الراهــن الجرائــــم المقترنـــة 
بالأعمال الإرهابية بموجـب المدونـة الجنائيـة 

التي سبقت مناقشتها أعلاه. 
يسـمح القـانون لمصـرف ماليزيـا المركـــزي  - ٤
بوصفـه السـلطة المختصـة ـذا القــانون أو 
إحـدى وكـالات إنفـاذ القـانون، بالتعـــاون 
ـــالات إنفــاذ القــانون الأجنبيــة في  مـع وك
التحقيقات، شريطة وجود اتفاق (بموجب 
مذكــرة تفــاهم علــى ســبيل المثـــال) بـــين 

ماليزيا وذلك البلد. 
ــــام ســـلطة الإذن   تخــول المــادة ٤٨ المدعــي الع �

ـــالإجراءات  لأحـد موظفـي التحقيقـات القيـام ب
التاليـة، بصـرف النظـــر عــن وجــود أي قــانون 
مكتوب آخر أو حكم من أحكام القانون، إذا 
كانت لديه قناعة بأن ذلك ضــروري لأغـراض 
أي تحقيق في جريمة من جرائم غسل الأموال: 

تجرم المادة ٤٨ (٤) رفض الإذعان -  �
فــرض غرامــة لا تتعــدى مليــون ريغنيـــت  ¦

ماليزي؛ أو 
السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ أو  ¦

العقوبتان معا  ¦

 

التحقيق في السجلات المصرفيـة وتفتيشـها   ¦
وأخذ نسخ منها 

تفتيـــش محتويـــــات أي صنــــدوق إيــــداع  ¦
مأمون في مؤسسة مالية 

طلب سجلات أو مواد محددة  ¦

  

تخــول المــادة ٤٩ المدعــي العــام ســلطة دعـــوة   �
بعـض الأشـخاص لـــلإدلاء خطيــا ببيــان تحــت 
القسم أو تقديم تأكيد يبين جميـع ممتلكـام بمـا 
يكفـي مـن التفـاصيل لتعيينـها وتحديـد مكاـــا، 
إذا كــان لديــه مــن البواعــث مــا يحمــل علـــى 
ـــتنادا إلى تحقيــق أجــري بموجــب  الاعتقـاد، اس
القانون، بأن جريمة غسل أمـوال قـد ارتكبـت، 
وله أن يقوم بذلـك بصـرف النظـر عـن وجـود 
أي قانون أو حكم من أحكام القـانون يخـالف 

ذلك 

تجرم المادة ٤٩ (٣) رفض الإذعان -  �
فـرض غرامــة لا تتجــاوز مليــون ريغنيــت  ¦

ماليزي؛ أو 
السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ أو  ¦

العقوبتان معا  ¦

في حالة التمادي في الجريمة، تفرض غرامة  ¦
إضافيــــة لا تتجــــــاوز ١ ٠٠٠ ريغنيـــــت 
ماليزي عن كل يوم تستمر خلاله الجريمـة 

بعد الإدانة 
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يخضع تطبيق وإنفاذ جميع القوانـين المذكـورة في هـذا الجـدول لحكـم القـانون ومبـادئ العدالـة الطبيعيـة، حيـث يضطلـع الجـهاز التشـريعي والجـهاز التنفيـذي والفـروع القضائيـة التابعـة  - ١
للحكومة بدور الضوابط والموازين. كما يتضمن الدستور الاتحادي ضمانات إضافية لكفالة التقيد بالإجراءات القانونية، وقد أدمجت تلك الإجراءات في القوانين ذات الصلة. 

ويتوقف تطبيق إنفاذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أيضا على الوقائع والظروف وعلى الحجج المتوفرة بالنسبة لكل حالة على حدة.  - ٢
وهكذا، تستوفي ماليزيا متطلبات الفقرة ٢ (و) من هذا القرار رغم أن ذلك لا يصل إلى الغاية المثلى.  - ٣

الفقرة ٢ (ز) 
يتعــين علــى الــدول منــع تحركـــات 
الإرهــــــــــــابيين أو الجماعـــــــــــــات 

الإرهابية - 
عن طريق فرض ضوابـط فعالـة  �

على الحدود 
ضوابـط فعالـة في مجـال إصـــدار  �
ــــائق  أوراق إثبـــات الهويـــة ووث

السفر 
ــــع  عــن طريــق اتخــاذ تدابــير لمن �
ــــات  تزويــر وتزييــف أوراق إثب

الهوية ووثائق السفر 

قانون الجوازات لعام ١٩٦٦  �
قانون الهجرة للفترة ٦٣/١٩٥٩  �

قانون التسجيل الوطني لعام ١٩٥٩  �
تستوجب المادة ٥ أن يسجل كل شخص  ¦
يبلـغ اثنـتي عشـرة سـنة فمـا فـوق بموجـــب 

القانون ويزود ببطاقة هوية 
تنص المادة ٨ علـى عـدم جـواز إعفـاء أي  ¦
ـــواز ســفر أو  شـخص مـن لـزوم حيـازة ج
وثيقة أخرى من وثائق السفر بموجـب أي 

قانون مكتوب آخر 
قانون تقييد الإقامة لعام ١٩٣٣  �

لماليزيـــا قوانــــين محليــــة لمراقبــــة تحركــــات   - ١
الأشخاص عبر حدودها وداخل أراضيها. 

بيـد أن تلـــك القوانــين لا تتصــدى مباشــرة  - ٢
لتحركـــــات الإرهـــــابيين أو اموعـــــــات 

الإرهابية. 
على الصعيد الإداري، تقيم الشرطة الملكيـة  - ٣
الماليزية أيضا اتفاقات للتعاون مع وكـالات 
إنفاذ القانون الأخـرى مثـل المنظمـة الدوليـة 
للشرطة الجنائية (إنتربول) ومكتب الشـرطة 
الأوروبي ومنظمـة رؤسـاء الشـــرطة الوطنيــة 
ــــرق آســـيا  التابعــة لرابطــة أمــم جنــوب ش
لأغراض من جملتـها مراقبـة الحـدود ورصـد 
ــــخاص المطلوبـــين للعدالـــة.  تحركــات الأش
وتقيـــم القـــوات العســـكرية مــــن جانبــــها 

شبكات للتعاون. 
تتعلق المسألة بتطبيق وإنفاذ لتلك القوانين  - ٤

أكثر من تعلقها بأي شيء آخر. 
ينـص علـى ســـن وتنفيــذ الأوامــر المتعلقــة   ¦

بالإقامة في بعض مناطق  ماليزيا والإقصاء 
منها 

  

تمكــن المــادة ٢ الوزيــر مــن إصــدار أمــــر   ¦
يقضــــي بإيقــــاف شــــخص وحبســـــه إذا 
توفرت لديه حجج معقولة للاعتقاد بلزوم 
أن يطلـب مـن شـخص أن يقيـم في مكــان 

ما أو منعه من دخول أي منطقة محددة 

  

تمكــن المــادة ٣ الوزيــر مــن إصــدار أمــــر   ¦
يقضـي بـأن يوضـــع شــخص تحــت رقابــة 
ـــــوام.  الشــــرطة لفــــترة لا تتجــــاوز ٥ أع
ـــد حريــة تحــرك  ويتضمـن ذلـك الأمـر تقيي
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ذلك الشخص. وتنص المـادة علـى إعطـاء 
ضمانات للشخص المعني 

تجــرم المــادة ٦ خــرق أي شــــخص لأمـــر   ¦
تقييد الإقامة 

المادة ٦  �
السجن لمدة لا تتجاوز ٣ أعوام  ¦

 

تجرم المادة ٧ ��١ القيام، عن علـم وقصـد   ¦
بإخفاء أو إيواء أي شــخص يدخـل بصفـة 
غير مشروعة أي منطقة وهو خاضع لأمـر 

تقييد إقامة 

المادة ٧ ��١  �
غرامة بمبلغ ٥٠٠ رينغت ماليزي  ¦

السجن لمدة ٦ شهور  ¦

 

تفرض المادة ٧ ��٢ واجـب إبـلاغ أقـرب   ¦
ضــابط شــرطة أو قــاض عــن وجــــود أي 
شخص مقيد الإقامة في أي منطقـة خلافـا 

للقانون 

المادة ٧ ��٢  �
غرامة بمبلغ ٢٥٠ رينغت ماليزي  ¦

السجن لمدة ٣ شهور  ¦

 

يخضع تطبيق وتنفيذ جميع القوانـين الـواردة في الجـدول إلى حكـم القـانون ومبـادئ العدالـة الطبيعيـة، وتتصـرف الأجـهزة التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة للحكومـة بصفتـها الضوابـط  - ١
والموازين. ويتضمن الدستور الاتحادي والقوانين ذات الصلة ضمانات إضافية لتأمين المحاكمة المشروعة. 

كما يتوقف تطبيق وتنفيذ جميع القوانين المذكورة في الجدول في كل حالة من الحالات على الأفعال والظروف والأدلة المتوفرة.  - ٢
ورغم أن الحالة لا تعتبر مثالية، فإن ماليزيا تستوفي الشروط التي تضمنتها الفقرة ٢(ز) من هذا القرار.  - ٣

الفقرة ٣ (أ): 
يطلــب مــن الــدول التمــــاس ســـبل 
تبـادل المعلومـات العمليـة والتعجيــل 

ا وبخاصة ما يتعلق منها - 
بأعمـــــــال أو تحركــــــــات  ¦
ــــبكات  الإرهـــابيين أو الش

الإرهابية 
وثــائق الســــفر المـــزورة أو  ¦

المزيفة 
الاتجـــــــار بالأســــــــلحة أو  ¦
ـــــــــواد  المتفجـــــــرات أو الم

الحساسة 
اســـــــتخدام الجماعــــــــات  ¦
الإرهابيــــــة لتكنولوجيـــــــا 

الاتصالات 
التــــهديد الــــذي يشـــــكله  ¦
ــــــــــات  امتـــــــــلاك الجماع

قانون عام ١٩٦٠للأمن الداخلي   �
قانون تقييد الإقامة لعام ١٩٣٣  �

قانون عام ١٩٥٨ (لحفظ) النظام العام   �
قانون الجمعيات لعام ١٩٦٦  �

قانون الهجرة لعامي ٦٣/١٩٥٩  �
قانون الجوازات لعام ١٩٦٦  �
قانون الأسلحة لعام ١٩٦٠  �

ـــة (تشــديد  قـانون عـام ١٩٧١ للأسـلحة الناري �
الجزاءات) 

ــــواد الحارقـــة والمـــواد  قــانون عــام ١٩٥٨ للم �
المتفجرة والأسلحة الهجومية 

قانون عام ١٩٥٧ للمتفجرات  �
قانون عام ١٩٨٤لجرائم الطيران  �

قانون عام ١٩٧٢للأسرار الرسمية  �

يتضمن تنفيذ هذه الفقرة تدابير إدارية. تناقش الأحكام ذات الصلة أدناه.  - ١
تستعمل ماليزيا القنـاتين القانونيـة والإداريـة  - ٢

لتيسير تبادل المعلومات. 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

ـــار  الإرهابيـة لأسـلحة الدم
الشامل 

قانون عام ١٩٩٧ لجرائم الحاسوب  �
قـــانون عـــام ١٩٩٨ للاتصـــالات والوســــائط  �

المتعددة 
القانون الجزائي  �

قانون عام ١٩٩١ للخدمات البريدية  �
قانون الجمارك لعام ١٩٦٧   �

ينص على مراقبــة اسـتيراد وتصديـر السـلع  ¦
بما فيها الأسلحة وغيرها من المواد الخطرة 
ـــر  تجـرم المـادة ١٣٥ (١) اسـتيراد أو تصدي ¦
ـــادة ٣١ مــن  أيـة سـلع ممنوعـة (تحظرهـا الم

قانون الجمارك لعام ١٩٦٧) 

عند ارتكاب جريمة لأول مرة - 
غرامة لا تقل عشر مرات عن قيمة السـلع  ¦
أو ٠٠٠ ٥٠ رينغــت مــــاليزي، علـــى أن 
يؤخـذ بـالمبلغ الأقـل، ولا تتجـاوز عشــرين 
مـرة قيمـــة الســلع أو ١٠٠ ٠٠٠ رينغــت 
مـاليزي ويختـار المبلـغ الأكـــبر بينــهما، أو 
الســجن لمــدة لا تزيـــد عـــن ٣ أعـــوام أو 

العقوبتان معا 
عند ارتكاب جريمة للمرة الثانية أو لمرات تالية - 

غرامة لا تقل عشر مرات عن قيمة السـلع  ¦
ـــالمبلغ  أو ٠٠٠ ١٠٠رم، علـى أن يؤخـذ ب
الأقل، ولا تتجاوز أربعين مرة قيمة السلع 
ـــاليزي، ويختــار  أو ٥٠٠ ٠٠٠ رينغـت م
المبلـغ الأكـبر بينـهما، أو السـجن لفـــترة لا 

تزيد عن ٥ أعوام أو العقوبتان معا 
إذا تعذر التحقق من قيمة السلع - 

ـــــت  غرامـــة لا تتجـــاوز ٥٠٠ ٠٠٠ رينغ ¦
مـاليزي أو السـجن لفـترة لا تزيـد علــى ٥ 

أعوام أو العقوبتان معا 

 

قانون عام ١٩٨٨ للوقاية من الأمراض المعديـة   �
ومكافحتها 

تجــرم المــادة ٩ القيــام عــــن علـــم وقصـــد  ¦
باسـتيراد أو تصديـر أي كائنـــات أو مــواد 
إمراضيـــة (تشـــمل أي جراثيـــم حيــــة، أو 
ـــــات  ميكروبــــات، أو بكتيريــــا أو فيروس
قادرة على التسبب في أمـراض معديـة) أو 
أيا منها باستثناء ما تخولـه التنظيمـات الـتي 

ينص عليها القانون. 

المادة ٢٤ -  �
السجن لمدة لا تتجاوز عامين أو غرامة أو  ¦
العقوبتان معا عند ارتكـاب الجريمـة للمـرة 

الأولى 
السجن لمدة لا تتجاوز ٥ أعوام أو غرامـة  ¦
أو العقوبتــان معــا عنــد ارتكــاب الجريمـــة 

للمرة الثانية أو لمرات تالية 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

ـــت  غرامــة إضافيــة لا تتجــاوز ٢٠٠ رينغ ¦
ماليزي عن كل يـوم يسـتمر فيـه ارتكـاب 

تلك الجريمة 

قانون السموم لعام ١٩٥٢   �
تنـص المـــادة ٨ علــى أن اســتيراد الســموم  ¦

مرهون بالحصول على ترخيص 
تنظـم المـادة ٩ تغليـف السـموم وتوســيمها  ¦

وخزا 
تنظم المادة ١٠ نقل السموم  ¦

تنظم المادة ١١ صناعة السموم  ¦

ـــــازة  تنظــــم المــــواد مــــن ١٣ إلى ٢٥ حي ¦
السموم لأغراض بيعها والاتجار ا  

ـــية  تنظـم المـادة ٣٠ اسـتيراد المؤثـرات العقل ¦
وتصديرها وصنعها وبيعها 

المادة ٣٢ - الجزاءات العامة  �
غرامــــة لا تزيــــد عــــن ٣٠٠٠ رينغــــــت  ¦

ماليزي؛ أو 
عقوبـة بالسـجن لا تتجـاوز عامـا واحـــدا؛  ¦

أو 
العقوبتان معا  ¦

إذا كــان الفعــــل تقصـــيرا مقصـــودا أو إهمـــالا  �
متعمــــدا يــــهدد أو يحتمــــل أن يــــهدد حيـــــاة 

بشرية - 
غرامــــة لا تزيــــد عــــن ٥٠٠٠ رينغــــــت  ¦

ماليزي؛ أو 
عقوبة سجن لا تزيد عن عامين؛ أو   ¦

العقوبتان معا  ¦

ينظــم القــانون جميــع الأنشــطة الــتي تتعلــق  - ٣
ــــــة  بالمعـــــاملات أو الصفقـــــات ذات الصل

بالسموم أو المؤثرات العقلية. 

المادة ٣٠ (٥) -    �
غرامــــة لا تتجــــــاوز ١٠ ٠٠٠ رينغـــــت  ¦

ماليزي؛ أو 
عقوبة سجن لا تزيد عن ٤ أعوام؛ أو  ¦

العقوبتان معا  ¦

 

قـانون عـام ١٩٨٤ لإصـــدار تراخيــص الطاقــة   �
الذرية 

ـــص  تنــص المــادة ١٢ علــى إصــدار تراخي ¦
المنشــآت النوويــة وأنشــطتها. وبالتـــالي لا 
يجوز لأي شخص، ما دام غير حائز علـى 

ترخيص بموجب القانون - 
ـــــع منشــــأة نوويــــة، أو  تحديـــد موق -

تشييدها أو تشغيلها 
التعامل بالمواد المشعة أو المواد النوويــة أو المـواد  �
المحظـــورة أو الأجـــهزة المشـــعة أو حيازــــا أو 

التخلص منها 

المادة ٤٠ - الجزاءات العامة  �
عقوبة بالسجن لا تتجاوز ١٠ أعوام  ¦

ـــــت  غرامـــة لا تتجـــاوز ١٠٠ ٠٠٠ رينغ ¦
ماليزي 

العقوبتان معا  ¦

ينظـم القـانون إصـدار تراخيـص وبيـع المــواد  - ٤
ـــواد النوويــة وينبغــي أن يشــكل  المشـعة والم
ذلـك تدبـيرا فعـالا لمنـــع الأعمــال الإرهابيــة 

باستخدام تلك المواد. 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

ــــــى تســـــجيل  تنــــص المادتــــان ٢٠ و ٢١ عل �
صفقـات المـواد المشـــعة، أو المــواد المحظــورة أو 
الأجـــهزة المشـــعة، لا ســـــيما الاســــم الموثــــق 
للشخص الذي بيعت له المواد المشـعة أو المـواد 
ـــهزة المشــعة  النوويـة أو المـواد المحظـورة أو الأج
وعنوانــه والشــخص الــذي قــــام بإحالتـــها إلى 

المرخص له 
تنظم المادتان ٢٦ و٢٧ التخلص مـن النفايـات  �

المشعة 
تحظر المادة ٣٠ على أي شخص نقل النفايات  �
المشــعة دون ســــابق تصريـــح مـــن الســـلطات 

المختصة 
الفقرة ٣ (ب): 

يطلب من الـدول تبـادل المعلومـات 
ـــــين الدوليــــة والمحليــــة  وفقـــا للقوان
ــــــؤون الإداريـــــة  والتعــــاون في الش
والقضائيــة لمنــع ارتكــاب الأعمـــال 

الإرهابية 

قانون عام ١٩٦٠للأمن الداخلي  �
قانون عام ١٩٣٣ لتقييد الإقامة  �

قانون عام ١٩٥٨(لحفظ) الأمن العام  �
قانون الجمعيات لعام ١٩٦٦  �

قانون الهجرة لعامي ٦٣/١٩٥٩  �
قانون الجوازات لعام ١٩٦٦  �
قانون الأسلحة لعام ١٩٦٠  �

ـــة (تشــديد  قـانون عـام ١٩٧١ للأسـلحة الناري �
الجزاءات) 

ــــواد الحارقـــة والمـــواد  قــانون عــام ١٩٥٨ للم �
المتفجرة والأسلحة الهجومية 

قانون عام ١٩٥٧ للمتفجرات  �
قانون عام ١٩٨٤ لجرائم الطيران  �

قانون الأسرار الرسمية لعام ١٩٧٢  �
قانون عام ١٩٩٧ لجرائم الحاسوب  �

قـــانون عـــام ١٩٩٨ للاتصـــالات والوســــائط  �
المتعددة 

القانون الجزائي  �
  

يتضمن تنفيذ هذه الفقرة تدابير إدارية. تناقش الأحكام ذات الصلة أدناه.  - ١
ـــة  تســتخدم ماليزيــا عامــة القنــوات القانوني - ٢

والإدارية لتيسير تبادل المعلومات. 
ـــارزا في  يتصـدر قمـع الجرائـم أيضـا موقعـا ب - ٣
برنامج عمل السلطات المعنية بما فيها جهاز 

الشرطة. 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

قانون عام ١٩٨٨ للوقاية من الأمراض المعديـة  �
ومكافحتها 

قانون عام ١٩٩١ للخدمات البريدية  �
قانون السموم لعام ١٩٥٢  �

قـانون عـام ١٩٨٤ لإصـــدار تراخيــص الطاقــة  �
الذرية 

قانون الجمارك لعام ١٩٦٧  �
قانون عام ١٩٩٢ لتسليم ارمين  �

مشروع قانون عام ٢٠٠١ للمساعدة المتبادلـة  �
في الشؤون الجنائية 

الفقرة ٣ (ج) 
يطلب من الـدول التعـاون، بصفـة 
ــــــن خـــــلال ترتيبـــــات  خاصــــة م
واتفاقـــــــات ثنائيـــــــة ومتعــــــــددة 
الأطــــراف، علــــى منــــــع وقمـــــع 
ــــــاذ  الاعتــــداءات الإرهابيــــة واتخ
إجـــراءات ضــــد مرتكــــبي تلــــك 

الأعمال 

قانون عام ١٩٩٢لتسليم ارمين   �
مشروع قانون عام ٢٠٠١ للمساعدة المتبادلـة  �

في الشؤون الجنائية  
ترتيبات/اتفاقات ثنائية  �

اتفاقيــة عــام ١٩٨٤ بشــــأن الترتيبـــات الأمنيـــة في 
المنـاطق الحدوديـــة بــين حكومــة ماليزيــا وحكومــة 

جمهورية إندونيسيا 
يجــــري اســــتعراض الاتفاقيــــة علــــى أســــــاس  �

الاتجاهات والتوجهات الجديدة للحكومتين 
ترتيبات/اتفاقات ثنائية  �

اتفاقيــة عــن تبــادل المعلومــات ووضــــع إجـــراءات 
اتصــال بــــين ماليزيـــا وإندونيســـيا والفلبـــين (قيـــد 

العرض) 

يتضمن تنفيذ هذه الفقرة تدابير إدارية.   - ١
ـــة  تســتخدم ماليزيــا عامــة القنــوات القانوني - ٢

والإدارية لتيسير تبادل المعلومات. 
ـــارزا في  يحتــل قمــع الجرائــم أيضــا موقعــا ب - ٣
برنامج عمل السلطات المعنية بما فيها جهاز 

الشرطة. 

الفقرة ٣ (د): 
يطلـــب مـــن الـــدول الانضمــــام في 
أقـرب وقـت ممكـــن إلى الاتفاقيــات 
والبروتوكولات الدولية ذات الصلة 
ـــــة  بالإرهـــاب ومـــن بينـــها الاتفاقي
الدوليـــة لقمـــــع تمويــــل الإرهــــاب 
المؤرخــة ٩ كــانون الأول/ديســـمبر 

 ١٩٩٩

قانون عام ١٩٨٤ لجرائم الطيران 
تجـرم المـادة ٧ (١) علـى شـخص يكـــون علــى  �
مـتن طـائرة في الجـــو أن يعمــد علــى نحــو غــير 
ــاللجوء إلى أي  مشـروع وباسـتخدام القـوة أو ب
شـكل مـن أشـكال التـهديد، إلى الســـطو علــى 
الطـائرة أو ممارسـة السـيطرة عليـها، أيـا كــانت 
ـــة الــتي  جنسـيته أو مواطنتـه، وأيـا كـانت الدول
سجلت فيــها الطـائرة سـواء كـانت الطـائرة في 

ماليزيا أو في مكان آخر 

المادة ١٤ � الجزاءات العامة  �
السجن مدى الحياة  ¦

انضمـت ماليزيـا إلى ٤ اتفاقيـات ذات صلــة  - ١
بالإرهـــاب. وتـــدرس في الوقـــت الحــــاضر 
الاتفاقيـات الثمـاني الأخـرى للتحقـق ممـا إذا 

كانت ستنضم إليها. 
ـــــاب الــــتي  الاتفاقـــات ذات الصلـــة بالإره - ٢
انضمت إليها ماليزيا هي الاتفاقات المتعلقـة 

بسلامة الطيران المدني: 
ــــال  الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفع �

الأخرى المرتكبة على متن الطائرات 
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الواجبات بموجب قرار مجلس 
تعليقات العقوبة القانون المحلي المنطبق الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

تنص المادة ٧ (٢) علـى عـدم انطبـاق المـادة ٧  �
(١) إذا كــــانت الطــــائرة تســــــتعمل ضمـــــن 
الخدمـات الـتي يقدمـها الجيـــش أو الجمــارك أو 

جهاز الشرطة، إلا إذا - 
كـان الشـخص الـذي أقـــدم علــى الســطو  ¦
على الطائرة أو السيطرة عليـها مـن رعايـا 

ماليزيا؛ 
ارتكب فعله في ماليزيا أو في أجوائها؛ أو  ¦

كـانت الطـائرة تسـتعمل ضمـن الخدمـــات  ¦
التي يقدمها الجيـش أو الجمـارك أو جـهاز 

الشرطة الماليزية 
تجــرم المــادة ٨ القيــام بــأي فعــل عنــف ضــــد  �
ركــاب أي طــائرة في الجــو أو ملاحيــها عنـــد 
اختطافها وتنص المادة على أن ترفع دعوى إلى 
ماليزيـــا للبـــت في الجريمـــة أيـــا كـــان العنــــف 
المرتكب، وأيا كانت الدولة التي سجلت فيـها 
الطائرة وأيا كانت جنسية أو مواطنة الشخص 

الذي ارتكب الفعل 
تجــرم المــادة ٩ (١) علــــى أي شـــخص يقـــوم  �
ـــــير مشــــروع  قصـــدا وعمـــدا وعلـــى نحـــو غ

بما يلي - 
اتـلاف طـائرة تكـون في الخدمـة أو إلحــاق  ¦
الضرر ا لجعلها غير قـادرة علـى الطـيران 
أو يحتمل أن دد سلامتها خلال الطيران 
ارتكـاب أي فعـل عنـف علـى مـتن طــائرة  ¦

من شأنه أن يهدد سلامتها 
تجــرم المــادة ٩ (٢) علــــى أي شـــخص يقـــوم  �
قصدا وعمدا وعلى نحو غير مشروع بوضع أو 
التسـبب في وضـع علـى مـتن طـائرة في الخدمـــة 
أي جهاز أو مادة يحتمل أن تتلف الطـائرة أو 
أن تدمرها لتجعلها غير قادرة علــى الطـيران أو 

يحتمل أن دد سلامتها خلال الطيران 
ـــى أن تبلــغ الجرائــم إلى  تنـص المـادة ٩ (٣) عل �
ماليزيا بموجب المادة ٩ سواء ارتكبت الأفعـال 

اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير المشــروع علـــى  �
الطائرات 

اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهــة  �
ضد سلامة الطيران المدني 

البروتوكول المتعلق بقمـع أعمـال العنـف غـير  �
المشــروعة في المطــارات الــتي تخــــدم الطـــيران 
المدني الدولي، المكمل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال 
غـير المشـروعة الموجهـة ضـد ســـلامة الطــيران 

المدني 
اتفاقيـة حظـــر اســتحداث وإنتــاج وتكديــس  �
ـــــــة)  الأســــــلحة البكتريولوجيــــــة (البيولوجي

والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة 
دف الاتفاقية إلى حظر اسـتحداث، وإنتـاج  �
وتخزيـن العوامـل أو التكسـينات الميكروبيــة أو 
غيرها من العوامـل أو التكسـينات البيولوجيـة 
ـــة  غــير المــبررة للأغــراض العلاجيــة، والحمائي
وغيرها من الأغراض السـلمية والقضـاء علـى 

تلك العوامل. 
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في ماليزيا أو في مكان آخر، أيا كـانت الدولـة 
التي سجلت فيها الطائرة أو أيا كـانت جنسـية 

أو مواطنة الشخص الذي ارتكب الفعل 
ـــا  تنـص المـادة ٩ (٤) علـى أنـه لا يعتـبر فعـل م �
ـــــــادة ٩ (١) أو (٢) إذا  جريمـــــة بموجـــــب الم
ارتكـب الفعـل ضـد طـائرة تسـتخدم لأغـــراض 
ــــــهاز الشـــــرطة  عســــكرية أو جمركيــــة أو لج

إلا إذا - 
ـــها؛  ارتكـب الفعـل في ماليزيـا أو في أجوائ ¦

أو 
ارتكــب الفعــل خــــارج ماليزيـــا، وكـــان  ¦
الشخص الذي ارتكب الفعــل مواطنـا مـن 

مواطني ماليزيا 
ـــادة ١٠ (١) علــى أي شــخص يقــوم  تجـرم الم �
قصدا وعمدا وعلى نحو غير مشروع بتدمير أو 
إتلاف أي من الممتلكات التالية أو التدخـل في 
تشـغيلها، حيـــث يحتمــل أن يــؤدي التدمــير أو 
الإتلاف أو التدخل إلى ديد سلامة طـائرة في 

الجو: 
ــــق الملاحـــة  الممتلكــات المســتعملة لتوفــير مراف �
الجويـة بمـا فيـها أي أراض، أو مبـان أو ســـفن، 
ومــن ذلــك أي معــدات أو أجــهزة تســــتخدم 
لذلك الغــرض، سـواء كـانت علـى مـتن طـائرة 
ـــى أي  أو في مكـان آخـر. وتجـرم المـادة ١٣ عل
شخص في ماليزيا يحرض على ارتكاب الجرائم 

التالية خارجها 
اختطاف طائرة بموجب المادة ٧ (١)  ¦

تدمـير أو ديـد سـلامة طـــائرة، بموجــب  ¦
المادة ٩  

إتـلاف مرافـق الملاحـــة أو التدخــل فيــها  ¦
بموجب المادة ١٠ 

تنــص المــادة ١٦ علــــى أن جميـــع هـــذه  ¦
الجرائـم تدخـل في عــداد جرائــم تســليم 
ــــب قـــانون عـــام ١٩٩٢  ارمــين بموج
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لتسـليم ارمــين وتنــص علــى أنــه عنــد 
انعـدام وجـود ترتيبـات لتسـليم ارمـــين 
ـــا ودولــة منضمــة  حـيز النفـاذ بـين ماليزي

إلى - 
الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال  ¦

الأخرى المرتكبة على متن الطائرات  
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على  ¦

الطائرات 
اتفاقيــة قمــع الأعمــــال غـــير المشـــروعة  ¦

الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 
يمكـن أن تســـتخدم الاتفاقيــة ذات الصلــة كأســاس 

لتسليم ارمين 
الفقرة ٣ (هـ): 

يطلـب مـــن الــدول أن تعمــل علــى 
ــــذ الكـــامل  التعــاون المــتزايد والتنفي
للاتفاقيات والبروتوكولات الدوليـة 
ذات الصلـــة بالإرهـــــاب وقــــراري 
مجلـــــس الأمـــــــن ١٢٦٩ (١٩٩٩) 

و ١٣٦٨ (٢٠٠١) 

ـــــذ    تــــدرس ماليزيــــا أصــــلا أســــاليب تنفي - ١
الاتفاقيـــات والـــــبروتوكولات والقــــرارات 

ذات الصلة 
أصدر المصرف المركزي لماليزيــا بـالخصوص  - ٢
ــر  تعميمـات مؤرخـة ١ تشـرين الأول/أكتوب
٢٠٠١، ٢ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١/ 
و ٢٣ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ بغيـــة 
تنفيـــــذ قـــــراري مجلـــــس الأمـــــــن ١٢٦٧ 

(١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) 
الفقرة ٣ (و): 

يطلــب مــن الــدول اتخــــاذ التدابـــير 
ــة  المناسـبة طبقـا للأحكـام ذات الصل
من القوانين الوطنية والدولية، بما في 
ذلــــك المعايــــير الدوليــــــة لحقـــــوق 
الإنسان، قبل منـح مركـز اللاجـئ، 
بغية ضمان عدم قيام طـالبي اللجـوء 
بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسـيرها 

أو الاشتراك في ارتكاا 

القانون الدولي 
اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين 

القانون الوطني 
قانون الهجرة لعامي ١٩٦٣/١٩٥٩ 

الدستور الاتحادي 

ــــة عـــام ١٩٥١   لم تنضــم ماليزيــا إلى اتفاقي - ١
المتعلقة بمركز اللاجئين. 

يخضـــع جميـــع المواطنـــين الذيـــــن يســــعون  - ٢
للدخــول إلى ماليزيــا أو لأن يصبحــوا مــــن 
ــــين الوطنيـــة ذات الصلـــة  مواطنيــها  للقوان
ـــها بوجــه عــام  وهـي قوانـين صارمـة بطبيعت

تجبرهم على الالتزام ا. 

الفقرة ٣(ز): 
يطلب من الدول كفالة عدم إسـاءة 
استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابيـة 
أو منظميـها أو مـــن ييســرها لمركــز 

قانون عام ١٩٩٢ لتسليم ارمين  �
لا تسمح المادة ٨ بتسليم مجــرم هـارب إذا  ¦
ــــها  كــانت الجريمــة الــتي يســعى مــن ورائ

لعودته ذات طبيعة سياسية 

ــــة عـــام ١٩٥١   لم تنضــم ماليزيــا إلى اتفاقي - ١
المتعلقة بمركز اللاجئين. 
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ــــدولي،  اللاجئــين، وفقــا للقــانون ال
وكفالة عدم الاعتراف بالادعـاءات 
بوجـــود بواعـــث سياســـية لرفــــض 
طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه م

القانون الدولي  �
اتفاقيــــة عــــــام ١٩٥١ المتعلقـــــة بمركـــــز  ¦

اللاجئين 

١ - يخضع تطبيق وتنفيذ جميع القوانين الواردة في الجدول أعلاه إلى حكم القانون ومبادئ العدالة الطبيعية، وتتصرف الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة بصفتها الضوابـط 
والموازين. ويتضمن الدستور الاتحادي والقوانين ذات الصلة ضمانات إضافية من أجل المحاكمة المشروعة. 

كما يتوقف تطبيق وتنفيذ جميع القوانين المذكورة في الجدول أعلاه في كل حالة من الحالات على الأفعال والظروف والأدلة المتوفرة.  - ٢
ولا بد أن تكون ماليزيا قادرة على استيفاء الشروط الواردة في الفقرة ٣ من هذا القرار.  - ٣

الفقرة ٤: 
يلاحظ مع القلق الصلة الوثيقـة بـين 
ـــدولي والجريمــة المنظمــة  الإرهـاب ال
عـبر الوطنيـة والاتجـار غـير المشــروع 
بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار 
غـير القـانوني بالأسـلحة والنقـل غـير 
القانوني للمــواد النوويـة والكيميائيـة 
والبيولوجيـة وغيرهـا مـن المـواد الــتي 

يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة 
ويؤكــد في هــــذا الصـــدد ضـــرورة 
تعزيز تنسيق الجـهود علـى كـل مـن 
الصعيـــد الوطـــــني ودون الإقليمــــي 
والـدولي تدعيمـا للاسـتجابة العالميــة 
في مواجهــــة التحــــدي والتــــــهديد 

الخطيرين للأمن الدولي 

يرد فيما يلي سرد للقوانين الماليزية ذات الصلة: 
القانون الجزائي  (أ)

قانون الجمعيات لعام ١٩٦٦  (ب)
قانون عام ١٩٣٣ لتقييد الإقامة  (ج)

قانون عام ١٩٥٢ للمخدرات الخطرة   (د)
ـــرة  قــانون عــام ١٩٨٨ للمخــدرات الخط (هـ)

(مصادرة الأملاك) 
قانون عام ٢٠٠١ لمكافحة غسل الأموال  (و)

قانون الهجرة لعامي ٦٣/١٩٥٩  (ز)
قانون عام ١٩٦٦ للجوازات  (ح)
قانون عام ١٩٦٠ للأسلحة  (ط)

قـــانون عـــــام ١٩٧١ للأســــلحة الناريــــة  (ي)
(تشديد الجزاءات) 

قانون عام ١٩٥٨ للمـواد الحارقـة والمـواد  (ك)
المتفجرة والأسلحة الهجومية 

قانون المتفجرات لعام ١٩٥٧  (ل)
قانون عام ١٩٨٤ لجرائم الطيران   (م)

قانون عام ١٩٩٧لجرائم الحاسوب   (ن)
قانون عام ١٩٩٨ للاتصالات والوسـائط  (س)

المتعددة 
قـانون عـام ١٩٨٨ للوقايـة مـن الأمـــراض  (ع)

المعدية ومكافحتها 

تدرك ماليزيا أهمية معالجة هـذا الجـانب مـن نوقشت القوانين ذات الصلة أعلاه.  - ١
جوانب الإرهاب. 

تنظر ماليزيا حاليـا في إمكانيـة التوقيـع علـى  - ٢
ــــة  اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريم

المنظمة العابرة للحدود الوطنية. 
ــة إلى  تسـتمر ماليزيـا في تعزيـز الجـهود الرامي - ٣
التنسيق والتعاون على جميع المستويات بغية 

مكافحة الإرهاب.  
تـدرس القوانـين ذات الصلـة لتحديـد مـــدى  - ٤
ملاءمتـها للحالـة الراهنـة يعقبـها قـرار يحــدد 
السياسة العامة المتعلقة بالاتجاه الـذي ينبغـي 

لماليزيا اتخاذه في هذا الصدد. 
ـــرد ســردها  وتبـذل جـهود لتعزيـز التعـاون ي - ٥

فيما يلي: 
على الصعيد دون الإقليمي  �

ــــــادل المعلومـــــات ووضـــــع  اتفاقيــــة لتب ¦
إجـــراءات للاتصـــــالات (بــــين ماليزيــــا 

وإندونيسيا والفلبين) (قيد الاقتراح) 
على الصعيد الإقليمي  �

خطــة رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســـيا  ¦
لمكافحة الجريمة المنظمة 

على الصعيد الدولي  �
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  ¦
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قانون عام ١٩٩١ للخدمات البريدية   (ف)
قانون السموم لعام ١٩٥٢  (ص)
قانون الجمارك لعام ١٩٦٧  (ق)

قانون عام ١٩٩٢ لتسليم ارمين  (ر)
مشــروع قــانون عــام ٢٠٠١ للمســــاعدة  (ش)

المتبادلة في الشؤون الجنائية 
قـــانون عـــام ١٩٨٤ لإصـــدار تراخيــــص  (ت)

الطاقة الذرية 
قانون السموم لعام ١٩٥٢  (ث)

قـــانون عـــــام ١٩٧٦ للحجــــر الصحــــي  (خ)
للنباتات 

تشريع عام ١٩٥٣ المتعلق بالحيوانات   (ذ)

اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة  ¦
المنظمـــــة العـــــابرة للحـــــدود الوطنيــــــة 

وبروتوكولاا ذات الصلة 

يخضع تطبيق وتنفيذ جميع القوانين الواردة في الجدول الوارد أعلاه إلى حكم القانون ومبادئ العدالة الطبيعيـة، وتتصـرف الأجـهزة التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة للحكومـة بصفتـها  - ١
الضوابط والموازين. ويتضمن الدستور الاتحادي والقوانين ذات الصلة ضمانات إضافية من أجل المحاكمة المشروعة. 

كما يتوقف تطبيق وتنفيذ جميع القوانين المذكورة في الجدول في كل حالة من الحالات على الأفعال والظروف والأدلة المتوفرة.  - ٢
تستوفي ماليزيا الشروط الواردة في الفقرة ٤.  - ٣

 
 ___________


